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  :مقدمـــة البحث

 ١٠لجأ المشرع لحمایة الأسرة والحفاظ على قیمها طبقا للمادة رقم بادىء ذى بدء... 

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدین والأخلاق والوطنیة، وتحرص الدولة   ٢٠١٤من من دستور 

على تماسكها واستقرارها وترسیخ قیمها. ومن ذلك المنطلق استوجب حمایة المرأة لكونها الجانب 

معیشة الضعیف بالغالب الأعم  مقارنة بالرجل فى العلاقة القانونیة لأن الرجل ملزم بتكالیف ال

والإنفاق بینما المرأة تتحمل حضانة الصغار ببدایة أعمارهم وتحتاج لمن ینفق علیهم وبین هذا 

وذاك مشقة فى تربیة الصغار وتعنت الأب والكیدیة بدعاوى الأسرة مما یجعلها تذهب لساحة 

دور القضاء مما حدا بالمشرع بأن كان سباق بالتشریع بقانون الأسرة  الذى جاء مسبقاً قبل ص

بالزام الدولة بالتكفل بتقریب جهات القضاء للمتقاضى وسرعة الفصل فى الدعاوى  ٢٠١٤دستور 

ما  الحق یتجرد من قیمته ویصبح مجرد لغواً  هذا، إلا أن ٢٠١٤من دستور ٩٧رقم  ةطبقا للماد

   )١.(لم یقترن بوسائل تضمن تفعیله

التى سنها المشرع لتمكین المرأة سوف أعرض بالشرح والتفصیل للحمایة الإجرائیة للمرأة  

  . من ممارسة حقها فى التقاضى فى قوانین الأحوال الشخصیة

ما أعطاه المشرع من حمایة إجرائیة وحقوق للمرأة فى كافة مراحل التداعى إلا  ذلك أن

أن حق التقاضى، وما به من حمایة یصبح والعدم سواًء ما لم یضمن النظام القانونى كفالة تنفیذ 

كام الصادرة عنه، لأن الغایة من حق التقاضى هى الحصول على حكم لیتم تنفیذه وإزالة الأح

النیابة العامة  ى. وعل٢٠١٤من دستور١٠٠العوائق التى تحول دون ممارسته أخذا بالماده رقم 

طلب المحكوم له، تحریك الدعوي الجنائیة ضد الموظف الممتنع عن تنفیذ الحكم أو  ىبناءً عل

ي تعطیله. وما ورد بأحكام المحكمه الدستوریه العلیا من أن یقترن هذا النفاذ دوماً المتسبب ف

ممارسته، بتیسیر سبل الالتجاء إلى القضاء وضمان سرعة الفصل  بإزالة العوائق التى تحول دون

  فى القضایا خلال فترة زمنیة معقولة.

                                                           
السرعة المطلوبة للفصل فى أنزعة المتقاضین بقولها " إن ضمانة ) وبینت المحكمة الدستوریة العلیا معیار ١

خلال  –بعد عرضها على قضائها  –غایتها أن یتم الفصل فى الخصومة القضائیة  ،سرعة الفصل فى القضایا

ذلك أن امتداد زمن الفصل فى هذه  ،ولا یكون قصرها متتاهیاً  ،فترة زمنیة لا تجاوز باستطالتها كل حد معقول

كان الفصل فیها متعجلاً  ،فإذا كان وقتها مبتسراً  ،ومة دون ضرورة، یعطل مقاصدها، ویفقد النزاع جدواهالخص

" دستوریة  ٢٠٠٤مایو سنة  ٩قضائیة " دستوریة " بجلسة  ٢٤لسنة  ١١منافیاً حقائق العدل". القضیة رقم 

  .٧٥٧ص 
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   أهمیة البحث:

المصریة، وتحقیق السعادة للأسرة كما ورد بدیباجة تحقیق عدالة ناجزة للمرأة داخل الأسرة 

ووجود  الدستور المصرى والتى تشمل المرأة والزوج والطفل والمحیط العائلى والمجتمع بأثره

 وتعدیلاته ٢٠٠٠لسنة  ١الأحوال الشخصیة المصرى رقم الحاجه إلى تعدیل تشریعى بقانون 

  .یشمل إجراءات التقاضى والتنفیذ 

   مشكلة البحث:

شأن القضایا المتعلقة بالأحوال فى عدم وجود عدالة ناجزة للمرأة فى مجال التقاضى 

بشكل أكثر فعالیة طبقا للواقع العملى وخاصة بوضع قید إجرائى وهو لزوم  الشخصیة منها

أیضاً عیوب مكاتب التسویة بالمحاكم من  ،اللجوء لمكتب التسویة ومرور فترة زمنیه لإنهاء النزاع

حیث الوقت وتكوینها المفتقد لرجل الدین وأصبحت تمثل إجراء روتینى ولا یحقق المقصود من 

وجود مكتب التسویة بإطالة أمد التقاضى؛ النفقة ومدى الحاجة إلى سرعة الانفاق علیها بإصدار 

ى لا جوازى للقضاء لیناسب الواقع أمر وقتى لحین الفصل فى الموضوع بان یكون امر وجوب

فضلاً   ،العملى وجعله غیر جوازى للقاضى ووجوب فرض نفقة مؤقته فورا لحین صدور الحكم

) من قانون إصدار قانون ٣عن ذلك إشكالیات بوجود عیوب بنص  الفقرة الثانیة من المادة رقم (

ى  حالة عدم وجود نص والتى تنص على أنه ف )١( ٢٠٠٠لسنة  ١تنظیم محاكم الأسرة رقم 

یرجع لأرجح الأقوال لأبى حنیفة، مشكلة الطلاق الشفهى والطلاق الموثق، مشكلة قضایا نفى 

النسب واستخدام البصمة الوراثیة (قضایا اللعان)، مشكلة الرؤیة لمن لهم حق الحضانة، مشكلة 

    الاستضافة للصغار، ومشكلة الولایة التعلیمیة.

   أهداف البحث:

 ٢٠٠٠لسنة  ١البحث إلى تعدیل قانون الأحوال الشخصیة المصرى رقم یهدف 

   وتعدیلاته لتفادى الاشكالیات العالقة به.

منهج تحلیلى مقارن بین التشریع الوضعى والفقه الإسلامى بخصوص  منهج البحث:

 حقوق المرأة الإجرائیة فى مسائل الأحوال الشخصیة.

                                                           

  التقاضى في مسائل الأحوال الشخصیةم بشأن تنظیم بعض أوضاع واجراءات ٢٠٠٠لسنة ١قانون رقم )١(
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   خطة البحث:

موضوع الدراسة محل البحث، وكضرورة تقتضیها البحوث العلمیة فقد انطلاقًا من أهمیة 

   ؛ وذلك على النحو التالى:فصلینمن خلال  ةرأیت أن أقدم لموضوع الدراس

الفصل الأول: دور مكاتب التسویة بمحاكم الأسرة فى تسویة النزاعات قبل اللجوء 

    .للقضاء

   .بة شئون الأسرةتشكیل نیافى الفصل الثانى: دور النیابة العامة 

تم ینتهى الباحثُ من خلالِ هذه الدراسةِ بخاتمةٍ، تتضمنُ عدةَ نتائجَ مهمةٍ، توصل إلیها 

فى التقاضى فى  الباحثُ، وتعكسُ الواقعَ العملى والقانونى بشأنِ مدى توافر حقوق المرأة الإجرائیة

نیف  محل البحثِ، فى ضوء التشریع الوضعى والفقه الإسلامى الحشأن الاحوال الشخصیة،

مقدماً مجموعةً من التوصیاتِ، التى یضعها الباحثُ بین یدىِ الباحثین، وأولى الأمرِ فى البلادِ، 

ومشرعنا الوطنى، بما ینعكسُ أثرهُ فى تحقیق العدالة الناجزة للمرأة فى المجتمع واستقرار الأسرة 

  المصریة والمراكز القانونیة العالقة بها.

  واالله ولى التوفیق،،،                                                                            

  .....الباحث                                                                                         
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  الأول الفصل

  دور مكاتب التسویة بمحاكم الأسرة 

  قبل اللجوء للقضاء فى تسویة النزاعات

  تمهید وتقسیم:

لجأ المشرع لأسلوب عبقرى وهو الإقتباس أو تقلید الجلسات العرفیة بشكل رسمى ومقنن 

عن طریق مكتب تسویة النزاعات قبل اللجؤ للقضاء باللجؤ لمكاتب التسویة حتى یضمن استقرار 

ربیه ثنائیة ولیست أحادیة التى الأسر المصریة وبناء القیم الأصیلة بالمجتمع ویتم تربیة الصغار ت

  یتخلف عنها المشاكل الكبیرة والآلام النفسیه والجسدیة. 

وعلیه سأقوم ببحث ذلك الدور من مكتب التسویة واقعیاً بموجب ما سطره الإحصاء لبیان 

مدى أهمیة مكاتب التسویة من عدمه ثم أعرض رأیى فى هذا الشأن، من خلال مبحثین؛ 

مكاتب التسویة والنزاعات التى تختص بها، المبحث الثانى: تقییم دور المبحث الأول: دور 

  مكاتب التسویة فى ضوء الشرع والقانون، على التفصیل التالى:
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  المبحث الأول

  دور مكاتب التسویة والنزاعات التى تختص بها 

أتناول دور هذه المكاتب من خلال ثلاثة مطالب؛ المطلب الأول: أهمیة دور مكاتب 

التسویة، المطلب الثانى: الدعاوى التى یشترط فیها تقدیم طلب لمكاتب التسویة، المطلب 

  الثالث: نتائج اللجوء لمكاتب التسویة، على التفصیل التالى:

  

  المطلب الأول

  دور مكاتب التسویة أهمیة

  تعود أهمیة مكاتب التسویة لما تقدمه من أدوار عظیمه منها:

ف الأسرة المتنازع والتوفیق بین أطرافها دون تصدع الأسرة یحافظ على روابط أطرا -  ١

وانهیارها واحتواء الآثار السلبیة من الخوض بمعارك القضاء وجهاً لوجه وتفشى الأسرار 

  الزوجیة

  تبصیر الطرفین بجوانب النزاع المختلفة وآثار ذلك على العلاقات الأسریة  -٢ 

  الطرفین وعلى ما بینهما من أولادبیان عواقب التمادى فى النزاع على   -٣

  تشكیل مكاتب تسویة المنازعات الأسریة ومكان تواجدها:  

تنشأ بكل محكمة جزئیة محكمة أسرة فلذا تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئیة مكتب        

   وهو یتبع وزارة العدل. ،أو أكثر لتسویة المنازعات الأسریة

یترأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونیین أو من غیرهم وتتشكل مكاتب التسویة من رئیس 

المقیدین فى جدول خاص یعد لذلك فى وزارة العدل ویصدر  ،من المتخصصین فى شئون الأسرة

بقواعد وإجراءات وشروط القید فى هذا الجدول قرار من وزیر العدل ویضم عدداً كافیاً من 

یین الذین یصدر بقواعد اختیارهم قرار من وزیر العدل الأخصائیین القانونین والاجتماعین والنفس

 ٢٠٠٤لسنة  ١٠ق  ٧٢ولقد أعطى المشرع بموجب م  .بعد التشاور مع الوزراء المعنیین....

   لوزیر العدل إصدار قرار بشأن مسائل معینة فیما یتعلق بمكاتب تسویة المنازعات الأسریة:

   :فیما یتعلق بتشكیل هذه المكاتب

  تعییــن مقــار عملهــــا.  

  . راءات تقدیم طلبات التسویة إلیهاإج

  إجراءات قیدها وكیفیة الإخطار بها. 

  ما تقوم به المكاتب من تحدیده من جلسات. 

  إجراءات العمل فى هذه المكاتب. 
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  . وغیر ذلك مما یستلزمه القیام بمهام التسویة  ،القواعد والإجراءات التى تتخذ فى سبیل الصلح

  

  :  )١( أهمیة ودور مكاتب تسویة المنازعات الأسریة

محاكم الأسرة یخص النیابة العامة بذلك الدور بالتسویة إلا أنه  كان مشروع القانون لإنشاء

تم تعیین مكتب التسویة كما أوردت سلفاً للقیام بدور التسویة من بذل مساعى التوفیق ولیس 

بهدف الوصول إلى الصلح بینهما بقدر المستطاع  فى تحقیق نتیجة بین الأطراف المتنازعة 

مرحلة سابقة على التقاضى لحمایة الأسرة من التفكك والإنهیار. وتتفاوض مع الطرفین 

لصالحهما كدور وسیط وتبصرة الخصوم بنواحى النزاع المختلفة وآثار ذلك على العلاقات 

ولا شك أن تحقیق نسبة  ،هما من أولادالأسریة وعواقب التمادى فى النزاع على الطرفین وما بین

من تسویة النزاعات یكون عاملاً مساعداً للتخفیف فى عدد قضایا محاكم الأسرة المعروضة 

  علیها والعمل على استقرار الأسرة والتوفیق بین أطرافها. 

  جزاء عدم التزام الأطراف باللجوء إلى مكاتب تسویة المنازعات الأسریة: 

جوء الأطراف إلى مكاتب تسویة المنازعات الأسریة فى الدعاوى التى جزاء مخالفة عدم ل

یستوجب القانون فیها ذلك بأن تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى التى ترفع ابتداء إلیها دون 

تقدم طلب التسویة إلى مكتب تسویة المنازعات الأسریة لأن اللجوء وجوبى لا جوازى، إلا أن 

قبول الدعوى وجوبیاً بل جعله جوازیا ومكنة للمحكمة فیتعین على  المشرع لم یجعل الحكم بعدم

أو أن تقضى بعدم القبول أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص  ،المحكمة أن تقضى به

الآلیة القانونیة   ٢٠٠٤لسنة  ١٠من القانون رقم  ٨للقیام بمهمة التسویة. وینظم القانون طبقا م 

  اعى التسویة بین أطرافها. لقیام المختص لتولى مس

   

                                                           

) كان مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة یسند هذا الدور إلى النیابة العامة إذ تتولى بذل مساعى التوفیق ١(

بین أطراف الدعوى بما یحقق إنهاء المنازعة صلحاً بقدر المستطاع، وكانت مهمة بذل مساعى التوفیق بین 

النیابة بدرجة رئیس نیابة على الأقل مستعیناً بأحد رجال الدین وقد رسمت الأطراف مسندة إلى أحد أعضاء 

المادة الخامسة من المشروع فى فقرتها الثانیة والثالثة الكیفیة التى یتم بها إجراء التسویة وكذلك حددت 

مكاتب الأجل الذى یتعین الانتهاء خلاله من هذه المهمة. إلا أن المشرع فضل أن یسند هذه المهمة إلى 

متخصصة تشتمل فضلاً عن العنصر القانونى المختص أخصائیین اجتماعیین ونفسیین لمناقشة المسألة 

الأسریة من جمیع جوانبها ومن كافة أبعادها لیس فقط من حیث ما سیخلفه النزاع من آثار قانونیة وإنما بما 

  طراف النزاع خاصة الصغار . سیرتبه أیضاً من آثار اجتماعیة وخیمة وما سیلحقه من آثار جسیمة لأ
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  المطلب الثانى

  تسویةالالدعاوى التى یشترط فیها تقدیم طلب لمكاتب 

كل الدعاوى بمسائل الأحوال الشخصیة التى تختص بها محاكم الأسرة أن یقدم طلباً إلى 

من القانون رقم  ٦مكتب تسویة المنازعات الأسریة المختص. إلا ما استثنى طبقاً للمادة السادسة 

وذلك بتحدید مجموعة معینة من المنازعات من تطبیق شرط  تقدیم طلب  ٢٠٠٤لسنة  ١٠

  : التسویة  وتتمثل فى التالى لمكتبالتسویة 

مثل مسائل الحالة الشخصیة أو  دعاوى الأحوال الشخصیة التى لا یجوز فیها الصلح: – ١

من القانون المدنى فیتعین أن تكون  ٥٥١النظام العام لا یجوز الصلح فیها طبقاً لأحكام المادة 

الأمور التى یتم فیها الصلح أو موضوع الصلح جائزاً شرعاً وألا یكون فیه إخلال بحق من حقوق 

أو الصلح  )١(نسباً أو مصاهرة أو رضاعاالله . فلا یجوز التصالـح على الزواج بإحدى المحرمات 

  .)٢(على توارث بین مسلم وغیر المسلم لمخالفة ذلك النظام العام

: وهى الدعاوى التى تتوافر فیها حالة الضرورة والإستعجال التى یخشى الدعاوى المستعجلة – ٢

راد حمایته علیها من فوات الوقت ویكون المطلوب فیها اتخاذ قرار عاجل لا یمس أصل الحق الم

إذ تكمن وظیفة  ،فالاستعجال یفرض طابع السرعة على إجراءات مباشرة هذه الحمایة ،وقتیاً 

القضاء المستعجل فى إسباغ حمایة وقتیة تحفظ الحقوق المهددة مؤقتاً إلى أن یتمكن القضاء من 

ستعجلة مع ومن ثم تتعارض طبیعة تلك الدعاوى الم )٣(موضوعیاً وتنفیذیاً  –حمایتها تأكیدیاً 

  اشتراط تقدیم طلب لمكاتب تسویة المنازعات قبل رفعها أمام محاكم الأسرة . 

فهى لا تتوقف فى تنفیذها على قبول تنفیذها بالغالب الأعم وهى دعاوى  منازعات التنفیذ: – ٣

تتعلق بالتنفیذ الجبرى فهى إدعاءات أمام القضاء تؤثر إذ صحت سلباً أو إیجاباً فى التنفیذ. 

كذلك إدعاء  ،نها إدعاء بطلان التنفیذ وطلب إلغائه أو عدم الاعتداد به أو وقفه أو الحد منهوم

                                                           
ق أحوال  ٦٨لسنة  ٢٨الطعن رقم  ،١/٤/٢٠٠٢ق أحوال شخصیة جلسة ٦٨لسنة  ٢٨طعن رقم  )١(

 .  ٩/٢/٢٠٠٢شخصیة جلسة 
إذ قضت محكمة النقض بأن "الشریعة الإسلامیة والقوانین الصادرة فى شأنها هى الواجبة التطبیق فى  )٢(

مسائل المواریث المتعلقـة بالمصریین مسلمین وغیر مسلمین منها تعییـن الورثـة وتحدیـد أنصبتهـم فى الإرث 

شخصیة هیئة عامة جلسة ق أحوال  ٦٣س ١٥٤ق و ٦١س ٣٦". الطعنان رقما …وانتقال التركة إلیها 

٢٥/١٢/١٩٩٥  . 
 .  ٩٩١، ص ٢٠٠١د/أحمد ماهر زغلول، أصول وقواعد المرافعات، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )٣(
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فهى تتمیز عن سائر الدعاوى القضائیة الأخرى یتعلق موضوعها  ،صحته وطلب الاستمرار فیه

  سواء كانت منازعات موضوعیة أو منازعات وقتیة.  )٤( سبباً ومحلاً بالتنفیذ الجبرى

وهى الأوامر التى تصدر على عراض من رئیس محكمة الأسرة فى  الأوامر الوقتیة: – ٤

وذلك  ٢٠٠٠لسنة  ١المسائل المنصوص علیها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 

بصفته قاضیاً للأمور الوقتیة والغرض الأساسى منها إسباغ حمایة وقتیة على الحقوق وهى عبارة 

  تخذه القضاء وفقاً للإجراءات التى ینظمها القانون. عن تدبیر عملى ی

وهذه الأوامر الوقتیة هى عبارة عن قرار یصدر من القاضى بناء على عریضة یقدمها الطالب 

وهى تتمیز بسرعتها حیث لا یستغرق إصدار القرار القضائى فیها  )١(دون مواجهة الطرف الآخر

  سوى أیام قلیلة .  

التى أوردها القانون والتى أعفاها من شروط تقدیم طلب لتسویة النزاع إلى فیما عدا هذه المسائل 

یتعین فیما عداها من مسائل متعلقة  –مكتب تسویة المنازعات الأسریة المختص السالفة 

بالأحوال الشخصیة التى یجوز فیها الصلح أن یتقدم من یرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى هذه 

ع إلى مكتب تسویة المنازعات الأسریة المختص حتى یتم قبول المسائل بطلب لتسویة النزا

الدعوى ولا یتم التعرض بالقضاء بعدم قبولها بدلا من إحالتها من القضاء إلى مكتب تسویة 

  المنازعات الأسریة المختص لیتولى مساعى التسویة بین أطرافها وفقاً لأحكام القانون . 

  مظاهر التیسیر فى مكاتب تسویة المنازعات الأسریة :  

تتمثل أوجه التیسیر التى نص علیها المشرع المصرى عند اللجوء إلى مكاتب تسویة       

  المنازعات الأسریة فى التالى: 

كما كان العمل على تقریب جهات التقاضى بالتبعیة عمل على تقریب مكاتب التسویة من 

إنشاء مكتب أو أكثر لتسویة المنازعات الأسریة بدائرة اختصاص كل الأطراف بالنص على 

محكمة جزئیة وذلك بهدف تقریب هذه المكاتب من موطن المتنازعین وعدم تكبیدهم نفقات أو 

مشقة عند اللجوء إلیها، كما حرص المشرع على توفیر العدد الكافى من تلك المكاتب لمواجهة 

لیها وكذلك عدداً كافیاً من الأخصائیین القانونیین والاجتماعیین العدید من الطلبات التى ستقدم إ

   والنفسیین.

همیة لأیصدر قواعد اختیارهم قرارا من وزیر العدل، وعهد الى تلك المكاتب بدور بالغ ا

  . )٢(سرةلأبین الزوجین فى نسق ا لافمنه هو محاولة ازالة اسباب الشقاق والخ ضالغر 

                                                           
د/ وجدى راغب، التنفیذ القضائى فى المواد المدنیة والتجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة،  )٤(

 . ٣٥٦، ص ١٩٩٦
) إصدار أمر على عریضة فى المنازعات حول ٥( ٢٠٠٠لسنة  ١ا ورد بالمادة الأولى ق باستثناء م )١(

 السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن .
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سرة والطفولة للعمل لأخصائى ادارة مؤسسات اأإدماج لأمر وبشأن الأخصائیین یتطلب ا

سریة فى ضوء المتغیرات لأت الاحتواء المشكلاسرة، وذلك لأمحاكم امكاتب التسویة بفى 

   .)١(المجتمعیة

كما أعفـى المشرع الطلبات المقدمة من الأفراد لمكاتب التسویة من الرسوم، إذ یكون 

 ١٠ق  ٧اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم إعمالاً لأحكام الفقرة الثانیة من المادة السابعة 

والقانون رقم  ٢٠٠٠لسنة  ١. وهذا یتسق مع أهداف المشرع عند إصداره القانون  ٢٠٠٤لسنة 

بالتیسیر على المتقاضین وتخفیف العبء عنهم سواء فى مرحلة التقاضى أو  ٢٠٠٤لسنة  ١٠

فى مرحلة سابقة على التقاضى المتمثلة فى تقدیم طلب التسویة لمكاتب تسویة المنازعات 

  الأسریة . 

  :  المدة الزمنیة اللازمة لإنهاء مكاتب تسویة المنازعات الأسریة مهامها

لقد حرص المشرع على أن لا تتجاوز المدة اللازمة لإنهاء النزاع وهى مدة خمسة عشر 

یوماً یتعین فى خلالها قیام مكاتب التسویة بأداء مهامها من تاریخ تقدیم الطلب ولا یجوز تجاوز 

هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ومن ثم لا یجوز لأعضاء مكتب التسویة مد الأجل من تلقاء نفسهم 

بناء على طلب أحد الأطراف دون الآخر فلا یجوز مد الأجل إلا باتفاق الطرفین على هذا  أو

المد. إلا أن المشرع جعله میعاد تنظیمى وأیة ذلك لم ینص على جزاء فى حالة مخالفة هذه المدة 

المحددة بنص القانون وتجاوزها من قبل مكتب التسویة رغم عدم وجود طلب من الأطراف 

بمد هذا الأجل. ومن ثم فإن المیعاد یعد میعاداً تنظیمیاً غرضه الحث على سرعة المتنازعة 

  الانتهاء من التسویة فى الأجل المحدد ولا یترتب على مخالفته البطلان . 

  

   

                                                                                                                                                                      
)، التعلیمات العامة لأعضاء مكاتب تسویة المنازعات الأسریة. مشار ٢٠٠٩وسیم كمال محمود سویلم ( )٢(

صفوت الكردى، أ/ نهال أكرم السید،  الّیات تسویة المنازعات  إلیه لدى: د/ نادیة حسن أبو سكینة، د/ أسماء

بمحاكم الأسرة وانعكاساتها على إعادة التوازن الأسرى، المجلة المصریة للاقتصاد المنزلي، كلیة الاقتصاد 

 .٣،  ص٢٠١٩المنزلى، جامعة حلوان، العدد الخامس والثالثون، 

 

الكردى، أ/ نهال أكرم السید، الّیات تسویة المنازعات  ) د/ نادیة حسن أبو سكینة، د/ أسماء صفوت١(

بمحاكم الأسرة وانعكاساتها على إعادة التوازن الأسرى، المجلة المصریة للاقتصاد المنزلي، مرجع سابق،  

 .٣٢ص
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  المطلب الثالث

  نتائج اللجوء لمكاتب التسویة 

  على التفصیل التالى: ،هذا ویوجد فرضین 

  :  صلح بین الأطراف المتنازعةالفرض الأول:حالة التوصل إلى  

فى حالة الصلح بین الأطراف المتنازعة یتولى رئیس مكتب تسویة المنازعات الأسریة 

إثباته فى محضر یوقعه أطراف النزاع على أن یلحق محضر الصلح بمحضر الجلسة التى تم 

ما تم الصلح فیه  فیها وتكون لهذا المحضر قوة السندات واجبة التنفیذ وینتهى به النزاع فى حدود

  وبناءًا على هذا الصلح لم یعد طرفاً النزاع بحاجة إلى اللجوء إلى محكمة الأسرة . 

وفى حالة التوصل الى التسویة والصلح فلا یوجد مدعى لرفع دعوى قضائیة، وقد قضت 

ق  ٤٩لسنة  ١٨٠٠بالحكم الصادر فى الدعوى رقم  ١محكمة استئناف طنطا مأموریة شبین الكوم

احوال شخصیة  استئناف عالى طنطا مأموریة شبین الكوم الصادر بجلسة بجلسة 

موضوعه رؤیة واصطحاب واستضافة صغیر لأبیه وتم انهاء التسویة بین الأب  ٢٩/١١/٢٠١٦

مت المحكمه بعدم جواز والأم بمكتب التسویة ثم قامت الأم برفع دعوى بإلغاء شرط التسویة فحك

  تسویات أسرة قویسنا. ٢٠١٣لسنة  ٦٦٩نظر الدعوى لإنتهاء الخصومة بالصلح بالتسویة رقم 

  الفرض الثانى: حالة عدم التوصل الأطراف المتنازعة إلى تسویة النزاع ودیاً: 

من  - فى إطار ما بذله من جهد   –إذا لم یتمكن مكتب تسویة المنازعات الأسریة 

نزاع ودیاً فى جمیع عناصره أو بعضها وأصر الطالب على استكمال السیر فى طلبه فى تسویة ال

  هذه الحالة یتعین اتباع الإجراءات الآتیة:  

سواء بإثبات عدم التوصل إلى تسویة النزاع كلیاً  –یتم تحریر محضر لإثبات ما تم فیها 

قیع المحضر من أطراف أو التوصل إلى تسویة جزئیة فى بعض عناصره دون الآخر یتم تو 

  النزاع أو الحاضرین عنهم. 

یرفق بالمحضر تقاریر الأخصائیین وتقریر من رئیس المكتب بالطلب وما تم بشأنه 

  والنتیجة التى تم التوصل إلیها. 

ترسل هذه الأوراق السابقة إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التى ترفع إلیها الدعوى 

القضائیة فیما لم یتفق علیه أطراف النزاع. یتعین على مكتب تسویة  وذلك للسیر فى الإجراءات

المنازعات الأسریة أن یرسل المحررات السابقة إلى محكمة الأسرة المختصة فى موعد غایته 

  سبعة أیام من تاریخ طلب أى من أطراف النزاع فیما لم یتفق علیه الأطراف المختصة. 

                                                           

ق  ٤٩لسنة  ١٨٠٠حكم محكمة استئناف طنطا مأموریة شبین الكوم بالحكم الصادر فى الدعوى رقم  )١(

 ٢٩/١١/٢٠١٦احوال شخصیة  استئناف عالى طنطا مأموریة شبین الكوم الصادر بجلسة بجلسة 
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  لمبحث الثانىا

  التسویة فى ضوء الشرع والقانونتقییم دور مكاتب 

حتى نقف على تقییم  دور مكاتب تسویة محاكم الأسرة  بشكل قریب من الصحة كمؤشر 

لنا  على أى إتجاه یكون دوره إیجابى أم سلبى ومخاطبة المشرع تبعاً لذلك سوف أعرض 

تشمله  هما أكبر محكمة على مستوى القلیوبیة وهى محكمة طوخ  لمااإحصائیة لمحكمتین احد

من أكبر عدد قرى محافظة القلیوبیة، ومكتب التسویة بمحكمة بندر بنها على سبیل المثال لا 

  (مرفق الجداول بملاحق الرسالة).الحصر

  : تقییم مكاتب تسویة المنازعات الأسریة 

من خلال ما سبق من جدول الاحصاء نجد أن دور مكاتب تسویة المنازعات الأسریة 

فض تدریجى بعكس ما كان بدایة عملة فنجد أن نسبة التسویة بین الأفراد تقلص دوره بشكل منخ

قلت بشكل ملحوظ حتى أصبح وجود مكتب الأسرة عائق إجرائى ولیس هدف لتسویة النزاع 

بالشكل المرجو منه وذلك بالغالب الأعم فما أسباب ذلك وإن كنا متفقین على أن مكاتب التسویة 

منازعات الأسریة ولیس تحقیق نتیجة بإنهائها بالتصالحات كما مكلفه ببذل عنایة للحد من ال

من تكدس القضایا وتخفیف العبء الملقى على كاهل  ءأوردت دور مكتب التسویة وتخفیف العب

ولكن لكى تتمكن هذه المكاتب من أداء دورها كما ینبغى وتحقیق الهدف من إنشائها لا  ،القضاة

  بد من التأكید على أمور عدة، على النحو التالى:  

وضع فى التشكیل لمكتب تسویة الأسرة أو الاستعانة برجل أو أكثر من رجال الدین  -١

ى الشهادات العلمیة الإسلامى أو رجال الدین  المسیحى من الكنیسة حاصل على إحد

  المناسبة.

العنایة الدقیقه فى اختیار القائمین فى مكاتب تسویة المنازعات الأسریة من أخصائیین  -٢

رات فى فن التعامل مدربین أو ذو مها وأخصائى الأسرة والطفل قانویین واجتماعیین ونفسیین

  .مع الأخرین

یبیة لهم بصفة مستمرة ذات اختبارات زیادة مهارات القائمین بمكتب التسویة بعقد دورات تدر   -٣

ودرجات لتقییمهم المهنى حتى یتمكنوا من أداء دورهم على الوجه المطلوب وتأهیلهم بالقدر 

الكافى لمواجهة المشكلات المتباینة التى تعرض علیهم والتى تختلف فى الظروف تبعاً 

 لطبیعة كل أسرة من حیث المستوى الاجتماعى والتعلیمى والثقافى.

التفتیش والتقییم الدورى لأداء موظفى مكاتب تسویة المنازعات الأسریة وتوقیع سیاسة   -٤

الثواب والعقاب لهم لمعرفة مقدار الجهد المبذول من إجراءات رسمیه حقیقیة لا شكلیه 

صوریة من أجل التوصل إلى تسویة ودیة فى النزاعات الأسریة بین طرفى الخصومة وما 
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تى لا تتحول هذه المكاتب من مجرد شكل لقبول الدعوى أمام أسفر عنه من من نتائج ح

محاكم الأسرة منزوع منه العلة والهدف المرجو منه قانوناً، إذ یجب الحفاظ على قیمة دور 

مكاتب تسویة المنازعات الأسریة ومنع انحراف هذه المكاتب عن الغرض من إنشائها كأداه 

تفاقمها والعمل على إنهائها والعمل على  مساعده لمحاكم الأسرة ولحل المنازعات قبل

استقرار الأسرة وعدم الإخلال بالأسرة وعدم تحویل عمل موظفى المكتب إلى عمل روتینى 

 یتعین إجرائه حتى یتسنى لأطراف الدعوى من رفع دعواهم. 

  هذا حتى یتم تلافى نتائج الدراسات التى أجریت بشانهم والتى أسفرت عن التالى:

ن هناك مجموعة من المعوقات تواجه ؛ أ)١(الدراسات المتنوعةوضحت نتائج أد لق

داریة والمعوقات الوظیفیة لإهمها المعوقات اأخصائیین في الریف والحضر في مكاتب التسویة لأا

حكام ومعوقات العالقة بین فریق العمل، ومعوقات تتعلق بمهارات ومعارف لأومعوقات تنفیذ ا

سریة للدور لأداء مكاتب تسویة المنازعات األى عدم إت نتائج دراسة ائیین، كما توصللإخصا

سر المترددة على المكتب واجراء الحصول على لأالفعلي الذى یجب ان تؤدیه من وجهة نظر ا

الخدمة، وبدرجة نسبیة من وجهة نظر المسئولیین والمتخصصین حیث یحقق من وجهة نظرهم 

حصائیات للوصول الى انهاء لإالخالف واعداد التقاریر وا هداف المتعلقة بخطة العمل واثباتلاا

سرة لم یستفیدو من الدورات التدریبیة لأجتماعیین بمحاكم الإخصائیین الأأن افضلا عن التسویة، 

ستفادة من لإسریة والأجتماعى وخاصة كیفیة التعامل مع النزاعات الإخصائى الأالخاصة بعمل ا

                                                           
تي تواجه ): ألیات طریقة تنظیم المجتمع في ازالة المعوقات التنظیمیة ال٢٠٠٧عائشة امام عبد الرسول ( )١(

المجلة المصریة ،الأخصائیین الاجتماعیین بمكاتب التسویة بمحاكم الأسرة المصریة) دراسة مقارنة مطبقة

على عینة من مكاتب التسویة بمحافظتي القاهرة  ٠٢٩١العدد الخامس والثالثون –للاقتصاد المنزلي 

): دارسة ٢٠١٠مصر. منال فاروق سید (مجلة دراسات فى الخدمة الاجتماعیة والعلوم الانسانیة،  - والبحیرة(

تقویمیة لدور مكاتب تسویة المنازعات الأسریة من منظور إسلامي، مجلة دراسات في الخدمة الإجتماعیة 

): استراتیجیات ادارة ٢٠١٧مصر. رغدة محمود احمد ( -جامعة حلوان – ٢ج ١٢والعلوم الإسانیة، العدد ،

العربى التاسع  –المؤتمر الدولى الخامس  -ا بدافعیة الزوجة للانجازالاختلاف بین المتزوجین حدیثا وعلاقته

): استراتیجیات ادارة ٢٠١٧مصر. هند محمد ابراهیم المظلوم ( –جامعة حلوان  –عشر للاقتصاد المنزلى 

 -العربى التاسع عشر للاقتصاد المنزلى - المؤتمر الدولى الخامس -الغضب للزوجة وعلاقتها بالتوافق الأسرى

): إستراتیجیات إدارة الصراع وعلاقتها بجودة الحیاة ٢٠١٤مصر. رشا عبدالعاطى راغب ( –امعة حلوان ج

،  ٢١، الجمعیة المصریة للإقتصاد المنزلى ، العدد ا الزوجة، مجلة الإقتصاد المنزلىالألسریة كما تدركه

ة، د/ أسماء صفوت الكردى، القاهرة، مصر .....مشار إلیه لدى: د/ نادیة حسن أبو سكین ١١٢٢دیسمبر ،

أ/ نهال أكرم السید، الّیات تسویة المنازعات بمحاكم الأسرة وانعكاساتها على إعادة التوازن الأسرى، المجلة 

،  ص ٢٠١٩المصریة للاقتصاد المنزلي، كلیة الاقتصاد المنزلى، جامعة حلوان، العدد الخامس والثالثون، 

 .٤- ٣ص
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قل من المتوسط تجاه العمل المهنى أرد وحیث كانت استجاباتهم تجاهات الحدیثة في خدمة الفلإا

  داخل المحكمة. 

سرة لأهم مجاالت متخصصى ادارة مؤسسات اأسریة من لأت الاقات والمشكلاوتعتبر الع

ضرورة تفعیل دور متخصصى ادارة  أیضاً ل الدراسات النظریة والتطبیقیة، لاوالطفولة من خ

سرى وضرورة القاء الضوء على لأرشاد الإمكاتب التوجیه واسرة والطفولة فى لأمؤسسات ا

زمات لأاریة والعلمیة التى تتناول الصراعات والإدستراتیجیات الإدارة والاالمفاهیم الحدیثة ل

وجود یضاف لذلك فات. لاستراتیجیات لحل الخفات واسالیب التفاول وتدعیم وترسیخ الالاوالخ

وصت الدراسة الى ضرورة أسرى، و لأب للزوجة والتوافق اقة بین استراتیجیات ادارة الغضلاع

سرة والطفولة لتعزیز استراتیجیات ادارة لأتنظیم دورات تدریبیة من قبل متخصص ادارة مؤسسات ا

سریة والعمل على تحقیق توافق اسرى سلیم لأت والصراعات الاالغضب للمرأة للحد من المشك

ستراتیجیة للتحكم فى انفعاالتها وتنمیة لأوعى المرأة بهذه ابین افرادها وضرورة تقدیم برامج لتنمیة 

رتقاء بمستوى التفاعل لإسرى واسریة لما له أثر على تحسین الجو الألأها الاتمهارات حل مشك

عداد الدورات التدریبیة لفئات مختلفة من إضرورة كما من الاهمیة بمكان سرة. لأفراد اأبین 

رتقاء بمستوى لادارة الصراع للایجابیة لاستراتیجیات الاتخدام االمجتمع لتدریبهم على كیفیة اس

قتصادیة هى لإالعوامل ا، هذا و سریةلأسرة والمجتمع وتحسین نوعیة الحیاة الأالصحة النفسیة ل

مما خرى، أقیة وعوامل لأخلاجتماعیة والإسریة یلیها العوامل الأت الافات والمشكلاالخ أكثر تأثیراً 

سرة والطفولة فى توجیه وتدعیم لأستفادة من متخصص ادارة مؤسسات الاأهمیة ایتطلب 

حوال الشخصیة لأسریة داخل محاكم الأستشارات اسرى، وانشاء مكاتب التوجیه والالأستقرار الاا

  .)١( سرىلأوانعكاساتها على إعادة التوازن ا فات والمنازعاتلالتفعیل دورها فى تسویة الخ

                                                           
د/ أسماء صفوت الكردى، أ/ نهال أكرم السید، اّلیات تسویة المنازعات د/ نادیة حسن أبو سكینة،  )١(

بمحاكم الأسرة وانعكاساتها على إعادة التوازن الأسرى، المجلة المصریة للاقتصاد المنزلي، كلیة الاقتصاد 

 .٤، ص٢٠١٩المنزلى، جامعة حلوان، العدد الخامس والثالثون، 
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  الفصل الثانى

  دور النیابة العامة  

  تشكیل نیابة شئون الأسرةفى 

  وتقسیم: تمهید

بإنشاء محاكم الأسرة إنشاء نیابة متخصصة لشئون  ٢٠٠٤لسنة  ١٠لقد قرر القانون 

كما أسند  ،الأسرة تتولي المهام المخولة للنیابة العامة ویكون حضورها جزء من التشكیل القضائي

عدة مهام منها إعداد دعاوي الأحوال ” أمام محكمة الأسرة ” القانون الجدید للنیابة العامة

والإشراف علي أقلام كتاب هذه المحكمة وأعداد  ،الشخصیة التي تختص بها محكمة الأسرة

  وغیر ذلك من المهام التي ستكون محل بحث.  ،المذكرات والطعون

اع التخصص، وهذا یحسب لهذه القوانین. فهى محاكم فمحاكم الأسرة نوع من أنو 

متخصصة تنظر جمیع الدعاوى، فلم یعد یمكن رفع دعوى أحوال شخصیة في غیر محاكم 

الأسرة، وإذا رفعت في مكان آخر یحكم بعدم الاختصاص، فأصبحت دعاوى الأسرة كلها من 

، جمیع الأحوال الشخصیة، طبقة واحدة، ولم یعد هناك دعاوى تذهب للجزئي، وأخرى للابتدائي

والولایة على النفس، والولایة على المال، أصبحت دعاوى الأسرة التي لها تشكیل واحد فقط من 

  دوائر من ثلاثة قضاة.

وأتناول فیما یلى من خلال ثلاثة مباحث؛ المبحث الأول: الدور الإیجابى للنیابة 

ى: دور النیابة العامة كخصم فى الدعوى، ، المبحث الثان(الأعمال ذات الطبیعة القضائیة)العامة

  المبحث الثالث: موقف الفقه الإسلامى من نیابة شئون الأسرة، على التفصیل التالى:
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   المبحث الأول

  الدور الإیجابى للنیابة العامة (الأعمال ذات الطبیعة القضائیة)

للنیابة العامة متى عرضت علیها منازعة بشأن حضانة صغیر فى سن حضانة النساء         

أن  ،٢٠٠٠لسنة  ١ق  ٧٠أو طلبت حضانته مؤقتاً من یرجح الحكم لها بذلك فإنه وفقاً للمادة 

تصدر بعد إجراء التحقیق المناسب قراراً مسبباً بتسلیم الصغیر إلى من تتحقـق مصلحته معها 

ویكون واجب التنفیذ فوراً إلى حین صدور حكم من  ،لقرار من رئیس نیابة على الأقلویصدر ا

 ١٠المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغیر وتتخذ هنا مكان محكمة الأسرة طبقا للمادة 

على المحكمه أن تراعى فى قراراتها وأحكامها مصلحة الطفل الفضلى .  ٢٠٠٤لسنة  ١٠من ق 

ستحدث أضاف المشرع اختصاصاً جدیداً وصلاحیات واسعة للنیابة العامة بموجب هذا النص الم

. )١(فى منازعات الأحوال الشخصیة مما یعزز الاتجاه المتنامى لوجود إرادة تشریعیة لهذا المنحى

ولا یقتصر نطاق تطبیق هذا النص على وجود منازعة بشأن حضانة صغیر فى سن حضانة 

ته أو منازعة بشأن انتزاع الصغیر من الحاضنة إذا تخلف كتنازع طرفان على حضان ٢النساء

شرط من شروط الحضانة بحقها . وإنما یمتد اعمال أحكام هذا النص على من تطلب الحضانة 

بصفة مؤقتة لمن یرجح الحكم لها بذلك ولا یشترط أن تكون هناك منازعة بشأن الحضانة فى هذا 

  الفرض .

ب لا تفُرض وأن الترتیب الوارد بمادة ترتیب الحاضنین أرى أن الحضانة تُطل  رأى الباحث:

لسنة  ١٠٠المضافة بالقانون رقم  ١٩٢٩من القانون رقم  ٢٠للصغیر الوارد فى المادة رقم 

والتى نصت على أنه: "یثبت الحق فى الحضانة  ٢٠٠٥لسنة  ٤والمعدلة بالقانون رقم  ١٩٨٥

بالأم على من یدلى من الأب، ومعتبرا فیه الأقرب للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فیه من یدلى 

من الجهتین على الترتیب التالى: الأم، فأم الأم وان علت، فأم الاب وان علت، فالأخوات 

الشقیقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقیقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات 

بنت الأخ بالترتیب المذكور، فالعمات بالترتیب بالترتیب المتقدم فى الأخوات فبنت الأخت لأب، ف

                                                           
ات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصي بین المتطلبات د/ محمود مصطفى یونس، تیسیر إجراء )١(

، دار النهضة العربیة، القاهرة، بدون سنة ٢٠٠٠لسنة ١التشریعیة والمقتضیات الاجتماعیة: القانون رقم

لذات المؤلف "رؤیة جدیدة حول دور النیابة العامة فى مسائل المرافعات المدنیة  ،١٠٥ ،١٠٤طبع، ص ص 

 .   ١١ ،١٠ص  ١٩٩٨ر النهضة العربیة  ط. الأولى  والأحوال الشخصیة، دا

 فإن سن الحضانة بالنسبة للصغیر عشر سنوات والصغیرة ١٩٢٩لسنة  ٢٥من القانون  ٢٠طبقاً للمادة )٢(

الخاص بتعدیل هذه المادة فإن حق حضانة  ٢٠٠٥لسنة  ٤اثنى عشرة سنة إلا أنه بصدور القانون رقم 

  النساء ینتهى ببلوغ الصغیر أو الصغیرة سن الخامسة عشرة ..... "  . 
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.... الخ ". هو ترتیب جوازى للقاضى للإختیار منه ولیس ترتیب إجبارى على المحكمة المذكور 

  لسببین:

أن تعریف الحضانة بفتح الحاء وكسرها فى اللغة: هى ضم الشىء الى الحضن وهو  - ١

لتربیتة والقیام بحفظه واصلاحة فى سن معینة ممن الجنب، وفى اصطلاح الفقهاء: التزام الطفل 

  (*)٣(له الحق فى الحضانة

إفتراض بوجود ظروف لأحد الواردین بترتیب الحاضنین ظروفه الاجتماعیة من وجود رافض  – ٢

لهذا الصغیر أو مانع إجتماعى أخر كعداء شخصى ظاهر أو نفسى باطن أو نحوه  أوالظروف  

تسمح بحضانة الصغیر ویستحى الحاضن أن یبدى ذلك المانع  الصحیة أو الاقتصادیة لا

اجتماعیاً أو صحیاً بعدم القدرة والرغبة مما یتولد نوع من أنواع المشاكل الاجتماعیة فلماذا أجبر 

المتقاضیة بإختصامه بالدعوى طالما یتواجد من یدعى ویرغب بحضانة الصغیر ورعایته ومتوافرة 

د من القضاه ومنهم الباحث أن الحضانة تفُرض ولا سیما أن یرى عدی فیه شروط الحضانة.

  الغالب الأعم من المشاكل الأسریة یتم الإحاطة بها من أسرتى المتخاصمین.  

   ١وقد أحاط المشرع سلطة النیابة العامة فى هذا الخصوص بضمانات هامة یتعین مراعاتها، وهى

أن تكون هناك منازعة على حضانة صغیر فى سن النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً من  –أ 

  یرجح الحكم لها بذلك.

  أن یكون الصغیر ما زال فى سن حضانة النساء.  –ب 

أن تتولى النیابة العامة بما لها من صلاحیات وسلطات فى التحقیق والتحرى بالتحقیق فى  –ج 

حصر كافة جوانبها ومع كل الأشخاص المعنیین بها حتى الموضوع، وأن تتناول المنازعة 

  تستبین لها الحقیقة وتتمكن من تكوین عقیدتها.

أن یكون القرار مسبباً بذكر الأسباب والأسانید التى بنى علیها هذا القرار وأن یكون هذا  –د 

ا طبیعة التسبیب كافیاً بالمعنى الذى تخضع له تسبیب الأحكام القضائیة باعتباره عملاً ذ

   .٣ویترتب على تخلفه بطلان القرار إذ یعتبر التسبیب شرطاً لصحته ٢قضائیة

                                                           
لمستشار/ محمد عزمى البكرى، موسوعة الفقة والقضاء فى الأحوال الشخصیة، دار محمود للنشر ا *

 . ٥٥، ص ١٩٩٤ء الثالث، والتوزیع، الجز 
المستشار دكتور/ فتحى نجیب، المستشار/ محمود غنیم، قانون إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال  ١

 . ٤١٥الشخصیة، دار الشروق، القاهرة، بدون سنة طبع، ص 
. د/ محمود مصطفى یونس، تیسیر اجراءات  ٧٨د/ أحمد خلیل، خصوصیات التقاضى، مرجع سابق، ص  ٢

 ١القانون رقم  التقاضي في مسائل الأحوال الشخصیة بین المتطلبات التشریعیة والمقتضیات الاجتماعیة،

  .  ١٠٧، دار النهضة العربیة، القاهرة، بدون سنة طبع، ص ٢٠٠٠لسنة 
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صدور القرار من رئیس نیابة على الأقل بهدف ضمان حد أدنى من الخبرة فى عضو  –هـ 

النیابة الذى یصدر قراراً له الصفة القضائیة ومن ثم یجوز أن یصدر القرار ممن هو أعلى منه 

  لعكس فى الدرجة ولیس ا

  كیفیة تنفیذ القرار الصادر من النیابة العامة لتسلیم الصغیر للحاضن: 

ق فإن القرار الصادر  ٧٠/٢بموجب نص م  ٢٠٠٠لسنة  ١حیث ورد بقانون الأسرة 

بتسلیم الصغیر الذى أثیرت بشأنه منازعة الحضانة أو طلبت حضانته مؤقتاً لمن یرجح الحكم لها 

فوراً إلى حین صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة بذلك یكون واجب التنفیذ 

من ذات القانون ولا یوقف  ٦٥والقرار یعد مشمولاً بالنفاذ المعجل القانونى تطبیقاً للمادة  ،الصغیر

تنفیذه رفع تظلم عنه أو طعن علیه ما لم یطلب من صدر القانون فى مواجهته وقف التنفیذ أو 

  .١صدر قرار من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغیر

  صادر من النیابة العامة بشأن تسلیم الصغیر؟ ما مدى إمكانیة الطعن فى القرار ال

إلى مسألة الطعن  ٢٠٠٠لسنة  ١ق ٧٠للإجابة على هذا التساؤل  فلم تتطرق المادة 

ولذا اختلفت الآراء حول مدى إمكانیة  ٢على القرار الصادر من النیابة العامة بشأن تسلیم الصغیر

  .لالها تتم مراجعتهالطعن على القرار أو من حیث الكیفیة التى یمكن من خ

فذهب رأى إلى عدم جواز الطعن على هذا القرار والتظلم منه مستنداً إلى صریح نص م 

من القانون لم  ٧٠: بأن المادة ٢٠٠٠لسنة  ١من القانون وإلى المذكرة الإیضاحیة للقانون  ٧٠

لا یجوز التظلم تجز التظلم أو الطعن على قرار النیابة العامة الصادر فى تلك المنازعة ومن ثم 

  . ٣منه للجهات الرئاسیة بالنیابة العامة ولا یقبل الطعن علیه أمام المحكمة

وأن هذا القرار المشمول بالنفاذ المعجل وبقوة القانون یظل كذلك حتى یصدر حكم من 

لأن  ،المحكمة وعندئذ یكون قرارها هو المعول علیه وهو السند فى تقریر الأحقیة دون سواه

  و جهة الفصل النهائى والحاسم للنزاعات التى تدور بین المتخاصمین. القضاء وه

                                                                                                                                                                      
 ١، المحیط فى شرح مسائل الأحوال الشخصیة، مج الثالث: التعلیق على القانون رقم د/ حسن منصور ٣

 . ٢٩٣، ص ٢٠٠١ملحقا به، الاسكندریة، بدون دار نشر، ٢٠٠٠لسنة 
   ١١٠د/ محمود مصطفى یونس، تیسیر إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ص ١
مرافعات تحدد الطریق الذى یمكن ولوجه لمراجعة القرار الصادر من  ٣مكرر/ ٤٤فى حین نجد أن المادة  ٢

النیابة العامة بشأن منازعات الحیازة إذ یكون التظلم من هذا القرار أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة 

التظلم بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى میعاد خمسة عشر یوماً من یوم إعلانه بالقرار ویحكم القاضى فى 

  بحكم وقتى بتأیید القرار أو بتعدیله أو بإلغائه. 
المستشار دكتور/ فتحى نجیب، المستشار/ محمود غنیم، قانون إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال  ٣

 .   ٤١٦الشخصیة، مرجع سابق، ص 
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وبغیر ذلك لا یزول عن قرار النیابة الحجیة حول الاستحقاق فى الحضانة ولا یتأتى 

ولا یجوز الطعن على هذا القرار أو التظلم  ٤الطعن علیه أو التظلم منه أمام المحامى العام مثلاً 

   .٥منه لأیة جهة

یذهب رأى آخر إلى إمكانیة الطعن على هذا القرار ولكن ثار الخلاف حول الكیفیة بینما 

إلى أن وسیلة الطعن فى هذا القرار هى ٤ (*) أو الوسیلة التى یمكن الطعن بها علیه: فذهب رأى

  الاستئناف مدعماً رأیه بعدة أسانید :  

الأحكام والقرارات المبینة التى تنص على ان طرق الطعن فى  ٢٠٠٠ق لسنة  ٥٦/١المادة  –أ 

فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر "فكلمة القرارات التى وردت فى 

النص المذكور لا تنطبق فقط على القرارات التى تصدر فى مسائل الولایة على المال وإنما أیضاً 

النیابة العامة فهى فى كل  تلك التى تصدر فى مسائل الولایة على النفس ولو كانت صادرة عن

   الأحوال تعتبر من القرارات المبینة فى القانون. 

أن المشـرع فى منازعات الحضانة تطلب تسبیب القرار، فلو كان یرید إخضاعه لرقابة  –ب 

  قضاء الطعن لكان قد أعفى النیابة من واجب التسبیب. 

ث جواز الطعن فیها باعتبار أن كلاهما أن قرارات النیابة العامة شأنها شأن الأحكام من حی –ج 

   یعد عملاً قضائیاً. 

مكرر مرافعات تجیز التظلم أمام قاضى الأمور المستعجلة  ٤٤فضلاً عما تنص علیه المادة  –د 

  فى قرارات النیابة العامة الصادرة فى منازعات الحیازة. 

  ة. والمحكمة المختصة هى المحكمة الابتدائیة منعقدة بهیئة استئنافی

إلى عدم إمكانیة الطعن بالاستئناف فى قرار النیابة العامة وإنما تتم  ١بینما ذهب رأى آخر

  مراجعة هذا القرار عن طریق التظلم مستنداً فى ذلك على عدة أمور تتمثل فى:   

على أن طرق الطعن فـى الأحكام والقرارات المبینة فى  ٥٦أن المشرع حینما نص فى المادة  –أ 

فإنما یعنى القرارات التى تصدرها المحكمة فالمحاكم لا تصدر  ،هذا القانون هى الاستئناف وغیره

     .٢أحكاماً فقط وإنما تصدر قرارات هى بمثابة أحكام

                                                           
) لسنة ١د/محمد الشحات الجندى، قراءة فى قانون إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصیة ( ٤

 .   ٤٨٠، ص ٢٠٠٢، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٢٠٠١
 ٢٠٠٠لسنة  ١المذكرة الإیضاحیة للقانون  ٥
 وما بعدها. ٧٩د/ أحمد خلیل، خصوصیات التقاضى، مرجع سابق،  ص  *
د/ محمود مصطفى یونس، تیسیر إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ص  ١

 ا.وما بعده ١١١
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ابة العامة یعد ضمانه قضائیة قد یكون من شأنها تحقیق اشتراط المشرع تسبیب قرار النی –ب 

اقتناع ذوى الشأن بما جاء به فلا یتنازعون فیما جاء بالقرار بعدها . والتسبیب كما یكون شرطاً 

  للطعن على القرار قد یكون شرطاً للتظلم منه أیضاً .  

لنیابة العامة : فالأحكام اختلاف القرارات الصادرة عن المحكمة عن القرارات الصادرة عن ا –ج 

فهناك طائفة من الأعمال الولائیة ومنها الأوامر  ،والقرارات لیست هى كل ما تصدره المحكمة

الصادرة فى المنازعات حول السفر التى تخضع لنظام الأوامر على العرائض من حیث التظلم 

  منها . 

راجعة الأحكام إلى طریق التظلم كأحد طرق الطعن أو م ٥٦/١ومع ذلك لم تشر م 

والقرارات . إن مقتضى الطعن بالاستئناف فى القرار الصادر من النیابة العامة بشأن الحضانة 

  یجعل من النیابة العامة درجة أولى من التقاضى. 

لأن محكمة الاستئناف لا تنظر إلا فى الطعون فى الأحكام الصادرة من محكمة أول 

  درجة وهى نتیجة غریبة على النظام القضائى المصرى . 

فإن وسیلة مراجعة هذا القرار هى التظلم  - الذى أمیل إلیه  - وفقاً لهذا الرأى  –من ثم 

ویحكم القاضى فى هذا  ،ت المعتادةمنه أمام القاضى الجزئى المختص بدعوى ترفع بالإجراءا

إما بتأیید القرار أو بتعدیله أو بإلغائه أسوةً بما هو مقرر فى منازعات الحیازة  ،التظلم بحكم وقتى

  . مكرر من قانون المرافعات ٤٢كم م قیاساً على ح

تتولى النیابة العامة رعایة مصالح عدیمى الأهلیة وناقصیها والغائبین والتحفظ على   - 

أموالهم والإشراف على إدارتها وفقاً لأحكام هذا القانون كما خولها المشرع اختصاصاً جدیداً فیما 

  یتعلق بمسائل الولایة على المال . 

نیابة العامة أن تقدر نفقة وقتیة لل ٢٠٠٠لسنة  ١ق ٢٦بموجب الفقرة الرابعة من المادة 

من أموال مستحقى النفقة إلى حین صدور حكم بتقدیرها وكان الهدف من وراء استحداث هذه 

فخولت  ،الفقرة مراعاة ظروف طائفـة من الناس هم فى حاجة ماسة إلى الرعایة الاجتماعیة

ظام العام فیه سلطة تقدیریة النیابة العامة باعتبارها تمثل المجتمع وقائمة على الحفاظ على الن

بشأن إصدار قرار وقتى بتقدیر نفقة مؤقتة إلى حین صدور حكم موضوعى بالنفقة من المحكمة 

  المختصة. 

ولم یشترط المشرع وجوب صدور هذا القرار من رئیس النیابة مثلما نص على وجوب 

  ة. ذلك بشأن القرار الصادر من النیابة العامة بتسلیم صغیر فى سن الحضان

                                                                                                                                                                      
على أن "تسرى على القرارات التى تصدر فى مسائل الولایة  ٢٠٠٠لسنة  ١من القانون رقم  ٥٢إذ تنص م ٢

 على المال القواعد الخاصة بالأحكام " .
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ومن ثم إزاء سكوت المشرع فإنه یجوز إصدار القرار من أى عضو نیابة أیاً كانت 

  درجته. 

كما لا یلزم تسبیب هذا القرار وإنما أمر تقدیر النفقة المؤقتة یخضع لسلطة النیابة 

وهذا القرار الصادر من النیابة العامة لا یجوز  ،التقدیریة فهى الأمینة على المصلحة العامة

وإن كان یجوز للقائمین على رعایة أموال هذه الفئة طلب زیادة أو  ،م منه أو الطعن علیهالتظل

  إنقاص هذه النفقة وفق ما یستجد من أمور إلى حین صدور حكم نهائى بالنفقة . 

وقد خول المشرع المحكمة التى تصدر قراراً بتقدیر نفقة للقاصر أو المحجور علیه العدول 

إلا أن عدول  ،ناءً على طلب أو من تلقاء نفسها إذا تبین لها ما یدعو لذلكعن هذا القرار سواء ب

المحكمة عن قرار مسبق أن أصدرته لا یمس حقوق الغیر حسن النیة الناشئة عن أى اتفاق 

  .  ٢٠٠٠لسنة  ١ق  ٤٤عملاً بنص المادة 

وفى إطار حرص المشرع على مواجهة أى ظروف طارئة للشخص المشمول بالرعایة 

راعاة للجانب الاجتماعى لهذه الطائفة من الناس خول النیابة العامة رخصة بمقتضاها یملك وم

التصریح للنائب عن عدیم الأهلیة أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى 

من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا یجاوز مبلغ ألف جنیه یجوز زیادته إلى ثلاثة آلاف 

  ه بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر . جنی

) تبسیط إجراءات الحصول على ٤٧یهدف المشرع من وراء استحداث هذا النص ( م 

ویصدر المحامى العام قراراً فى هذا  ،هذه المبالغ لمواجهة الاحتیاجات الطارئة للمشمول بالرعایة

وجدیة الطلب والحاجة الملحة إلیه على ألا یتجاوز المبلغ الشأن فى ضوء تقدیره لهذه الظروف 

ثلاثة آلاف جنیه لمرة واحدة كل ستة اشهر وفیما یجـاوز ذلك فإنه یتعین عرض الأمر بشأنه 

ذلك بزیادة المبلغ المطالب به  ٢٠٢١سبتمبر لسنة  ٩وقد تم تعدیل ذلك فى   .١على المحكمة

  .ثلاثة أشهر لكل قاصر  ٣لعام خلال عشرین الف جنیه من النائب ا ٢٠٠٠٠إلى 

   

                                                           
 .    ٣٨٠د/محمد الشحات الجندى، قراءة فى قانون إجراءات التقاضى، مرجع سابق، ص  ١
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  مبحث الثانىال

  كخصم فى الدعوىالعامة دور النیابة 

المبدأ العام أن النیابة العامة ممثلة المجتمع وتمثل المجنى علیه تحدیداً وفى ظل قانون 

فإن المهام والاختصاصات التى كانت موكولة إلى  ٢٠٠٤لسنة  ١٠ق  ٤الأسرة  بمقتضى م 

النیابة العامة  آلت إلى نیابة شئون الأسرة، وإعمالاً لهذا النص فإنه یمكن تحدید مهام نیابة 

  الأسرة فیما یلى: شئون 

سلطة رفع الدعوى ابتداء فى مسائل الأحوال الشخصیة إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو 

   الآداب.

التدخل فى الدعاوى والطعون التى تختص محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافیة بنظرها 

  وجزاء مخالفته بطلان الحكم الصادر فى النزاع .  )١( وهذا التدخل یكون وجوبیاً 

ولا شك أن نص المشرع على قیام نیابة شئون الأسرة بالاختصاصات الراهنة للنیابة 

العامة فى مجال الأحوال الشخصیة یؤكد حرص المشرع على أهمیة هذا الدور الذى تقوم به 

 ٦عاء بصفة أصلیة إعمالاً لنص م النیابة بصدد هذه المسائل إذ تملك نیابة شئون الأسرة الاد

التى تعطى النیابة العامة سلطة رفع الدعوى ابتداء إذا تعلق الامر بالنظام أو  ٢٠٠٠لسنة  ١ق

ولا شك من  ،الآداب كدعوى تفریق بین زوجین زواجهما فاسد أو دعوى ثبوت نسب الصغیر

یئة العامة الممثلة للمجتمع أهمیة هذا الدور الذى خوله المشرع للنیابة العامة باعتبارها اله

والأمینة على مصالحه العلیا فینبغى أن یكون لها صفة فى أن تطلب من القضاء صیانة هذه 

   .)٢( المصالح

                                                           

كمـا یجـوز لهـا أن تتـدخل فـى دعـاوى الأحـوال الشخصـیة تـنص أنـه "  ٢٠٠٠لسـنة  ١ق  ٦كانت المـادة   )١(

التى تختص بها المحاكم الجزئیة، وعلى النیابة العامـة أن تتـدخل فـى دعـاوى الأحـوال الشخصـیة والوقـف 

التــى تخــتص بهــا المحــاكم الابتدائیــة ومحــاكم الاســتئناف وإلا كــان الحكــم بــاطلاً " فقــد كــان بتــدخل النیابــة 

لمحكمة الجزئیة فى حین كان تدخلها وجوبیـاً أمـام المحـاكم الابتدائیـة والاسـتئنافیة إلا العامة جوازیاً أمام ا

  أنه بموجب صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة أصبح تدخل نیابة شئون الأسرة وجوبیا".

  .   ٨١د/ أحمد خلیل، خصوصیات التقاضى، مرجع سابق، ص ) ٢(

فضــلاً عــن اختصــاص النیابــة العامــة برفــع الــدعوى فــى مســائل الأحــوال الشخصــیة علــى وجــه الحســبة  -    

وهـى الـدعاوى التـى تتعلـق بصـیانة مصـلحة المجتمـع  ١٩٩٦لسـنة  ٣المنصوص علیها فى القانون رقـم 

وى بینمـا دون أن یكون لرافعها مصلحة شخصیة مباشرة وتملك النیابة العامة وحـدها الحـق فـى رفـع الـدع

قید حق الأفراد بشأنها إذ علـى مـن یرغـب فـى رفـع الـدعوى أن یتقـدم بـبلاغ إلـى النیابـة العامـة المختصـة 

لســنة  ٣ق  ١یبـین فیــه موضــوع طلبــه والأســباب التــى یسـتند إلیهــا مشــفوعاً بالمســتندات التــى تؤیــده " م 

ومـا  ٣٥رجـع سـابق، ص . د/ محمود مصـطفى یـونس، رؤیـة جدیـدة حـول دور النیابـة العامـة، م١٩٩٦

    بعدها .
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وعندما ترفع نیابة شئون الأسرة ابتداء الدعوى إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب 

قانون المرافعات ومن ثم یمكن لها توجیه من  ٨٧فیكون لها وللخصوم من حقوق تطبیقاً للمادة 

سیر الخصومة وإبداء الطلبات والدفوع وتقدیم الحجج وأدلة الإثبات كما لها أن تطعن فى الحكم 

 .٢)١(من ناحیة أخرى تكون علیها ما على الخصوم من واجبات وأعباء ،إذا لم تجب إلى طلباتها

والطعون التى تختص بنظرها محاكم الأسرة  جعل المشرع تدخـل نیابـة شئون الأسرة فى الدعاوى

  ودوائرها الاستئنافیة وجوبیاً. 

ویفترض التدخل أن هناك خصومة قائمة بین أطرافها فتتدخل النیابة العامة فى هذه 

الخصومة بقصد ضمان تطبیق القانون على نحو یحقق المصلحة العامة التى استهدفتها القاعدة 

تدخل نیابة شئون الأسرة إما باختصام رافع الدعوى لها ابتداء وتعلن ویتم  ٣)٢(القانونیة المطبقة

بصحیفة افتتاح الدعوى أو أن یخطر قلم كتاب محكمة الأسرة النیابة للحضور أمام المحكمة 

وفیما یتعلق بالمركز القانونى للنیابة عندما تتدخل فى الخصومة فذهب ٤)٣(أثناء نظر النزاع

الخصم من الناحیة الإجرائیة مثلها فى ذلك مثل أى متدخل آخر فى  إلى أنها تأخذ مركز٥)٤(رأى

خصومة قائمة إلا أن مركزها كطرف متدخل یختلف بحسب نوع التدخل ما إذا كان هجومیاً أو 

   انضمامیاً.

فعندما تتدخل النیابة هجومیاً بمعنى أنها تطالب بحمایة قضائیة لمسألة تتعلق بالنظام 

بة الدعوى المرفوعة من أصحاب الشأن فإنها تصبح طرفاً فى الخصومة العام أو الآداب بمناس

كالأطراف الأصلیین وتأخذ منها مركز المدعى بما یترتب على هذا المركز من سلطات وأعباء 

  فلها إبداء الطلبات وأوجه الدفاع التى لكل مدع ابداؤها ولا تكون آخر من یتكلم. 

تكون الدعوى التى تدخلت فیها النیابة من  أما عندما تتدخل انضمامیاً أى حین لا

الدعاوى التى أجاز لها المشرع أن ترفعها بنفسها وإنما من الدعاوى التى تتعلق بمصلحة خاصة، 

فإنها تتدخل لإبداء الرأى بشأن ما قدمه الخصوم من طلبات ودفوع فإنها تكون طرفاً منضماً 

ها بالنظام العام وتكون آخر من یتكلم ( م فلیس لها أن تبدى طلبات أو دفوع إلا ما تعلق من

أن تدخل النیابة فى خصومة قائمة هدفه هو ضمان  ١)٥(مرافعات) فى حین یرى البعض ٩٥/٢

                                                           

 ٣٤١، ص ١٩٩٣مطبعة جامعة القاهرة، سنة  ،د/ فتحى والى، الوسیط فى قانون القضاء المدنى )١(

 (ب) ٣٤١د/ فتحى والى، الوسیط فى قانون القضاء المدنى، مرجع سابق، ص  )٢(

، ص ٢٠٠٥المحلة الكبرى، د/ أحمد نصر الجندى، محكمة الأسرة واختصاصاتها، دار الكتب القانونیة،  )٣(

٣١٢ . 

د/ أحمد نصر الجندى، محكمة الأسرة  ، ٨٥د/ أحمد خلیل، خصوصیات التقاضى، مرجع سابق، ص  )٤(

 . ٣١٢واختصاصاتها، المرجع السابق، ص 

 (ب) . ٢١٦بند  ٣٤١د/ فتحى والى، الوسیط فى قانون القضاء المدنى، مرجع سابق، ص  )٥(
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وهو  ،تطبیق القانون على نحو یحقق المصلحة العامة التى استهدفتها القاعدة القانونیة المطبقة

بتدخلها طرفاً منضماً إذ لا تنضم تدخل یساعد القاضى على تحقیق هذا الهدف فهى لا تعد 

للمدعى أو المدعى علیه إذ قد یكون تطبیق القانون غیر متفق مع المصلحة التى یدافع عنها 

ولهذا فهى لا تعتبر بتدخلها طرفاً وإنما هى ممثلة للمصلحة العامة فى خصومة بین  ،أیهما

ات الطرف فى آخرین وعلى هذا الأساس تتحدد سلطاتها وهى سلطات تختلف عن سلط

  الخصومة. 

ویكون تدخل نیابة شئون الأسرة فى الدعاوى والطعون التى تختص بنظرها محاكم الأسرة 

 ٣ )٢(ویكون البطلان متعلقاً بالنظام العام٢ )١(ودوائرها الاستثنائیة وجوبیاً وإلا كان الحكم باطلاً 

  .٤)٣(كانت علیها الخصومةللقاضى الحكم به من تلقاء نفسه ویمكن التمسك به فى أیة مرحلة 

السؤال الذى یطرح نفسه علینا هل یكفى تدخل النیابة أمام محكمة الأسرة تقدیم مذكرة  

مرافعات على أنه تعتبر النیابة العامة ممثلة  ٩١برأیها أم یشترط حضورها أمامها؟.  تنص المادة 

  فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأیها فیها ولا یتعین حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك .

ذا نص إثم إعمالاُ لهذا النص فإنه لا یشترط حضور أحد أعضاء النیابة إلا  ومن

القانون صراحة على وجوب حضورها على أنه لا یوجد ما یمنع من حضورها وإبداء رأیها شفاهة 

  . ٥)٤(إذا رأت ذلك فى غیر الحالات التى یجب علیها فیها حضورها

یابة مسائل الأحوال الشخصیة  فقد ومن الحالات التى یوجب فیها القانون حضور الن

مرافعات ملغى تنص على أنه تنظر المحكمة فى الطلب منعقدة فى غرفة المشورة  ٨٧١كانت م 

بحضور أحد أعضاء النیابة العامة وتصدر حكمها علناً ومن ثم فإنه تطبیقاً لحكم هذا النص كان 

فى بإرسال مذكرة برأى النیابة یتعین على ممثل النیابة العامة حضور جلسات المحكمة ولا یكت

وقد حرص المشرع على وجوب تمثیل النیابة العامة فى مسائل  ١)٥(العامة وإلا كان الحكم باطلاً 

الأحوال الشخصیة بوصفها نائبة عن المجتمع ولأن الأحكام الصادرة فى هذه المسائل حجیتها 

وقد كان نص م الثالثة من مشروع قانون محكمة الأسرة قبل إقراره ینص  ٢)٦(مطلقة قبل الكافة

صراحة على وجوب حضور النیابة فى الدعاوى التى تختص بنظرها محاكم الأسرة والدوائر 

                                                           
 " . ٩/٥/١٩٩٣أحوال شخصیة " جلسة  –ق ٥٩س  ٧٨٨الطعن رقم  )١(
الملغى تنص بأنه " یجب على النیابة العامة أن تتدخل فى كل حالة أخرى  ٨٨/٣وهو تطبیق لحكم المادة  )٢(

 ینص القانون على وجود تدخلها فیها وإلا كان الحكم باطلاً " .
 ٣٤١د/ فتحى والى، الوسیط فى قانون القضاء المدنى، مرجع سابق، ص  )٣(
 .   ٢١٨بند  ٣٤٨د/ فتحى والى، الوسیط فى قانون القضاء المدنى، مرجع سابق، ص  )٤(
 " . ٩/٥/١٩٩٣ق " أحوال شخصیة جلسة ٥٩لسنة  ٧٨٨الطعن رقم  )٥(
 . ٢ع ١١٢٥ص  ٤٣السنة  ٥/١١/١٩٩٢جلسة  –ق  ٥٨س ٧٥٣الطعن رقم  )٦(
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الاستئنافیة تتولى النیابة العامة الاختصاصات الموكولة لها قانوناً فى هذه الدعاوى وعلیها إیداع 

." وبمقتضى صدور قانون …عوى، ویكون حضورها بالجلسات وجوبیاً .مذكرة بالرأى فى كل د

محكمة الأسرة أنشئت نیابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنیابة العامة أمام 

محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافیة وجعل تدخلها وجوبیاً فى الدعاوى والطعون التى تختص 

الاستئنافیة ورتب على عدم تدخل النیابة فى الدعوى والطعن  بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها

 ٩١بطلان الحكم إلا أنه لا یلزم حضورها جلسة النطق بالحكم تطبیقاً لأحكام الفقرة الثانیة من م 

   .٣)١(مرافعات

إعمالاً لهذه القواعد السابقة فإنه یتعین حضور ممثل للنیابة أمام محكمة الأسرة بصفة 

فى بإرسال مذكرة برأى النیابة وإلا كان الحكم باطلاً ویتعین على محكمة الأسرة أن مستمرة ولا یكت

  تثبت فى حكمها مثول عضو النیابة أثناء نظر الدعوى أو الطعن . 

على نیابـة شئون الأسرة إیداع مذكرة بالرأى فى  ٢٠٠٤لسنة  ١٠من ق  ٤/٣وأوجبـت م 

أو حتى تفویض الرأى  ٤)٢(إبداء الرأى الشفوى كل دعوى أو طعن ومن ثم فإنه لا یكفـى مجـرد

لأن تفویض الرأى لیس رأیاً للنیابة وإنما یتعین علیها بحث النزاع وإبداء الرأى فیه  ٣)٣(للمحكمة

كما  .٥)٤(حتى یتسنى للمحكمة الوقوف على رأى النیابة وهى تمثل النظام الذى ترتكن الأسرة إلیه

اع مذكرة بالرأى كلما طلبت منها محكمة الأسرة ذلك فى أوجب المشرع على نیابة الأسرة إید

ومؤدى ذلك فإنه یمكن أن تقدم  ٢٠٠٤لسنة  ١٠ق ٣١٤النزاع المعروض علیها إعمالاً للمادة 

النیابة أكثر من مذكرة برأیها فى نزاع واحد بناءً على طلب المحكمة وإذا رأت ضرورة ذلك والتى 

  یرجع أمر تقدیرها إلى المحكمة . 

  إجمالاً لما سبق تفصیله:       

فإنه یتعین تدخل نیابة شئون الأسرة فى جمیع الدعاوى والطعون التى ترفع لمحاكم الأسرة 

لا یكفى فى هذه الدعوى أن تقدم النیابة مذكرة برأیها وإنما یتعین حضورها  - ودوائرها الاستئنافیة 

  فى هذه الدعاوى والطعون. 

                                                           

)
شأة المعارف، الاسكندریة، الطبعة الخامسة د/ أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنیة والتجاریة، دار من )١

 . ١٠٢، ص ١٩٩٠عشر، 
د المستشار دكتور/ فتحى نجیب، المستشار/ محمود غنیم، قانون إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال  )٢(

 . ١٠١الشخصیة، مرجع سابق، ص 

)
قضت محكمة النقض بأنه " تفویض النیابة الرأى للمحكمة بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتها إبداء للرأى  )٣

 فى القضیة یحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأى فى قضایا الأحوال الشخصیة " . 

 . ٣١٣د/ أحمد نصر الجندى، محكمة الأسرة واختصاصاتها، مرجع سابق، ص  )٤(
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للنیابة أو تفویض الرأى للمحكمة وإنما یجب إیداع مذكرة  لا یكفى مجرد الرأى الشفوى - 

  بالرأى فى كل دعوى أو طعن وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. 

ویترتب على وجوب إیداع النیابة مذكرة بالرأى ان یتضمن الحكم الصادر فى تلك 

ور حكم الدعاوى ما یدل على إبداء نیابة شئون الأسرة لرأیها ویتعین على المحكمة عند صد

إلا أن المشرع لم یوجب  ١)٥(قطعى فى النزاع أن تشیر إلى رأى النیابة فى حكمها وإلا كان باطلاً 

على نیابة شئون الأسرة إبداء رأیها فى كل خطوة من خطوات الدعوى ولا فى كل دفاع أو مستند 

إذ یحمل سكوتها على الرد على المستندات أو الأوجه الجدیدة على أنها لم تر  ،یقدم فى الدعوى

  . ٢)١(فیها ما یغیر رأیها الذى سبق أن أبدته

إلا أن رأى النیابة یقید محكمة شئون الأسرة فلها أن تأخذ به أو تطرحه فهو یخضع 

   .٣)٢(انونلتقدیر المحكمة على ضوء ما تتبینه من وقائع الدعوى ومدى تفسیرها للق

كما أناط المشرع نیابة شئون الأسرة مهمة الإشراف على أقلام كتاب محاكم الأسرة 

تتمثل فى التالى: عند قید  ٢٠٠٤لسنة  ١٠ق  ٤/٤ودوائرها الاستئنافیة بصدد أمور معینة م

الدعاوى والطعون واستیفاء مستندات الخصوم ومذكراتهم والتأكد من إیداع مذكرة النیابة فى 

من قانون  ٦٥وى وإشراف نیابة الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة یكون طبقاً للمادة الدع

  المرافعات المدنیة والتجاریة . 

فى ظل الواقع العملى یستند كثیر من القضاة لأخذ الرأى الشفهى للنیابة العامة   رأى الباحث:

وإعتباره بمثابة إبداء الرأى تطبیقاً لأحد أحكام محاكم النقض بل زاد الأمر على أن تفویض الرأى 

یعتبر بمثابة إبداء الرأى وذلك فى ظل ما تشهده محاكم الأسرة من تكدس وحتى یتم تحقیق 

لناجزة بالقضایا وتخفیفاً من وطأة الإجراءات القانونیة فى عمل مذكرة أو التأجیل لعملها العدالة ا

من نیابة الأسرة ولا سیما أن رأى النیابة العامة إستشارى ولیس إلزامى على المحكمة فى الأخذ 

به أو طرحه جانباً ویتم تكلیف النیابة من القاضى بعمل مذكرة بذلك فى بعض الدعاوى التى 

حتاج لمزید من بیان مسألة من مسائل الدعوى أو عمل تقریر یفید العدالة ولتیسیر عمل ت

   ١.)٣(القاضى بالحكم فى القضیة

                                                           
  .  ٢ع ٩٩٩ص  ٤١لسنة  ٢٠/١١/١٩٩٠" أحوال شخصیة " جلسة  ٥٩لسنة  ١٣رقم طعن  )٥(

 .  ١ع ٢٠٥ص  ٤٢لسنة  ١٥/١/١٩٩١أحوال شخصیة: جلسة  –ق  ٥٨لسنة  ١١٦طعن رقم  

الطعن  ،٢ع ٥١٢ص  ٤١السنة  ٣١/٧/١٩٩٠أحوال شخصیة جلسة  –ق ٥٥لسنة ١٥الطعن رقم  )١(

  .  ٢ع ١٢١٠ص  ٤٣السنة  ٢٤/١١/١٩٩٢جلسة  –أحوال  شخصیة  –ق ٦١لسنة  ١٦٢رقم 
طعن رقم  ،٢ع ٥١٢ص  ٤١س  ٣١/٧/١٩٩٠أحوال  شخصیة جلسة  –ق ٥٥لسنة  ١٥الطعن رقم  )٢(

  .  ٢ع ٩٩١ص  ٤١س  ٢٠/١١/١٩٩٠جلسة  ٥٩س  ١٣
 وما بعدها. ١٢٦، ص ٢٠٠٥د/ سحر عبد الستار إمام، محكمة الأسرة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )٣(
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  لثالمبحث الثا

  موقف الفقه الاسلامى 

  ومكتب التسویة من نیابة شئون الأسرة

مجـال إن الفقه الإسلامى شمل الكثیر والكثیر من المواضیع الهامـة لحیـاة الإنسـان ومنهـا 

  العبادات ومجال المعاملات وما یهمنا بالحدیث عنه مجال المعاملات من خلال مطلبین:

   موقف الفقه الاسلامى من نیابة شئون الأسرة :المطلب الأول

  الأسرة تسویةمكتب موقف الفقه الاسلامى من  :لمطلب الثانىا

   المطلب الأول

  موقف الفقه الاسلامى  

  من نیابة شئون الأسرة

لسـنة  ١٠بموجـب القـانون رقـم  هي نیابة شئون الأسـرة ،أصبح هناك نیابة متخصصةلقد 

، وكانت موجـودة قـدیمًا، وتسـمى النیابـة الحسـبیة التـي كانـت تشـرف علـى شـئون القصـر، م٢٠٠٤

ولكنــه طــور فیهــا فجعلهــا نیابــة متخصصــة وتابعــة لمحــاكم الأســرة وهــي التــي تنظــر فــي مختلــف 

  الأمور. 

ة العامة في القضایا الجنائیة هي التي ترفع الـدعوى، والمـدني نـادرًا أن ومعروف أن النیاب

ترفع الدعاوى، ففي الأحوال الشخصیة جعلت لها نیابة خاصة لشئون الأسرة لترفع الدعاوى، وهذا 

نوع من التخصـص ولهـا اختصاصـات عدیـدة، وهـذا مـن مزایـا هـذا القـانون أن نیابـة شـئون الأسـرة 

ئل الأحوال الشخصیة وأوسع لها اختصاصاتها، فلها أن ترفع دعاوى أصبحت متخصصة في مسا

عدیـدة، دعــاوى حمایـة القصــر، دعـاوى عــدیمي الأهلیـة، دعــاوى الحجـر، ومتــابعتهم، ولـیس مجــرد 

رفع الدعاوى فقط، ولها أن تتدخل في دعاوى أخرى لم ترفعهـا، والتـدخل یكـون لإبـداء الـرأي، ففـي 

الحكم، والنیابـة تصـدر مـذكرة برأیهـا یسـاعد القاضـي فـي إصـدار  مسألة قانونیة ما القاضي یصدر

الحكـم باعتبارهـا مــن معـاوني القضــاء، وللنیابـة أن تقــدم طلبـات ودفوعًــا، ولـو صــدر الحكـم ضــدها 

فإنهــا تســتأنفه، وإذا صــدر لمصــلحتها تطالــب بتنفیــذه، ولا تســتطیع التنــازل عــن القضــیة؛ لأنهــا لا 

  جتمع وعدیمي الأهلیة. تمثل مصلحتها وإنما تمثل الم

هذا إذا كانت مدعیـة فلهـا كافـة حقـوق الأسـرة، وإذا كانـت متدخلـة فـإذا كانـت الـدعوى مـن 

الزوج على الزوجة أو العكس، ترسل عضو نیابة یمثلها في محكمة الأسرة، ویكون عضـوًا دائمًـا، 

كم علــى نحــو وتعطـي فــي جمیــع الأحـوال رأیهــا فــي الـدعوى ومــاذا تقتــرح علـى المحكمــة، هــل سـتح
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معین؟ أم تعطیها تفسیرًا لنص محدد، أو مشروع قرار في النزاع المعروض، فلابد أن تعطي رأیها 

  في مذكرة مكتوبة. 

والــدعاوى التــي تتــدخل النیابــة فیهــا، علــى قلــم الكتــاب بمحكمــة الأســرة أن یخطــر النیابــة 

النیابة التدخل لیبدي عضو للتدخل، وإن لم یخطرها فإن الحكم الصادر یكون باطلاً، ویجب على 

  النیابة رأیه القانوني للمحكمة بمذكرة مكتوبة. 

أمـا غیــر هــاتین الحـالتین فــلا ترفــع دعــوى أنهـا تتــدخل ویجــب أن تتـابع قلــم كتــاب محكمــة 

التـي  ٥٥الأسرة أن به مشاكل كثیرة في قیـد الـدعاوى، ومسـتندات ناقصـة وأوراقًـا مطلوبـة، والمـادة 

قلم الكتاب إذا وجد المسـتندات غیـر مرفقـة، أو البیانـات غیـر كاملـة، فلـه م بأن ١٩٩٥عدلت عام 

   أن یمتنع عن قید الدعوى، ویعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتیة.

إن المیزة في محاكم الأسرة أنه یوجد إشراف للمحكمة، والنیابة ترفع الدعاوى وتتـدخل فـي 

اســتعجال قلــم الكتــاب وتخطــر قاضــي الأمــور  بعضــها وتتــابع أقــلام الكتــاب، وهــذه میــزة، ویمكنهــا

  الوقتیة. 

فلا شك أن من المزایا وجود محاكم متخصصة ونیابة متخصصة لرفع الدعاوى، فلهـا أن 

تتدخل وتبدي رأیها بمذكرة مكتوبة، وتشرف على أقـلام الكتـاب، وتتلقـى بلاغـات القصـر، وتركـات 

ـــذین لا ی ســـتطیعون التصـــرف، تتلقـــى هـــذه الأشـــخاص المتـــوفین، وبعـــض الأشـــخاص الضـــعاف ال

البلاغـــات، أو خطــــر علــــى مصــــالح جنــــین أو طفـــل، أو شــــخص نــــاقص الأهلیــــة أودع مستشــــفى 

نفسیة، یجب أن تبلغ النیابة حتى تقوم بواجبها وترفع دعوى لترعى مصالحه، فمدیر أي مستشفى 

  . )١(مسئول علیه أن یبلغ عن مثل هذه الحالات وإلا فإنه یعاقب جنائیًا

أتى دور نیابـــة شـــئون الأســـرة مـــن منظـــور المصـــلحة المرســـلة التـــى تطلبهـــا الواقـــع هـــذا ویـــ

  العملى فى المجتمع ومصالح الناس وتسهیل أمور حیاتهم.

  المطلب الثانى  

  موقف الفقه الاسلامى 

  الأسرة مكتب تسویةمن 

تسویة كما تحدثنا سابقا عن المصلحة المرسلة لنیابة الأسرة فكذلك متواجده بوجود مكتب 

  : الأسرة وعلینا أن نوضحها

                                                           
-https://alمدونة الأسرة عند الطاهر بن عاشور من خلال كتابه مقاصد الشریعة، متاح على موقع :  )١(

furqan.com/ar/ 
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لــك أن المصــلحة المرســلة تنقســم باعتبــار الأصــل الــذي تعــود علیــه بــالحفظ إلــى خمســة ذ 

  أقسام: ـ 

  ـ مصلحة تعود إلى حفظ الدین. ـ  ١

  مصلحة تعود إلى حفظ النفس. ـ  ٢

  ـ مصلحة تعود إلى حفظ العقل. ـ٣

  ـ مصلحة تعود إلى حفظ العرض. ـ  ٤

  ـ مصلحة تعود إلى حفظ المال.  ٥

وهـي مــا تســمى بالضــروریات الخمســة أو بمقاصـد الشــریعة. كمــا تنقســم لمصــلحة المرســلة  

  باعتبار قوتها: إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: المصلحة الضرورة: وهي ما كانت المصلحة فیها في محل الضـرورة بحیـث 

  لضروریات أو كلها. یترتب على تفویت هذه المصلحة تفویت شيء من ا

القســـم الثـــاني: المصـــلحة الحاجیـــة: وهـــي مـــا كانـــت المصـــلحة فیهـــا فـــي محـــل الحاجـــة لا 

الضرورة، فیحصل بتحقیق هذه المصلحة التسـهیل وتحصـیل المنـافع ولا یترتـب علـى فواتهـا شـيء 

  من الضروریات. 

ولا حاجیــا القسـم الثالــث: المصــلحة التحســینیة: وتســمى التتمیمــات وهــي مــا لــیس ضــروریا 

   )٢(ولكنها من باب الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج.

  )١(ومن شروط المصلحة المعتبرة شرعاً 

أن تكــون المصــلحة ملائمــة لمقاصــد الشــارع بحیــث لا تنــافى أصــلا مــن أصــوله ولا تعــارض  -١ 

   أدلته القطعیة. نصا أو دلیلا من

الأوصــاف المناســبة المعقولــة التــي یتقبلهــا العاقــل، أن تكــون معقولــة، فــي ذاتهــا، جــرت علــى  -٣

   بحیث یكون ترتب الحكم علیها مقطوعا لا مظنونا ولا متوهما.

                                                           

 (2) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8 
، الأصولیون ١٥٧-١٥٦، تیسیر أصول الفقه للبدخشانى ض ٣٠٨، ٣٠٧تیسیر الأصول للزاهدى ص )١(

 .م١٩٩٦  وما بعدها، سنة ٤١، ص محمد إبراهیم الدهشورىوالمصالح المرسلة، د/
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أن تكـون تلـك المصـلحة عامــة للنـاس، ولـیس اعتبارهـا لمصــلحة فردیـة أو طائفیـة معینــة،  -٣

أوردت  وعلیــه فــإن الشــریعة الاســلامیة كمــا  لأن أحكــام الشــریعة تنطبــق علــى النــاس جمیعــا.

لأنهــا مســألة إداریــة وكــذا مــن وجــود مكتــب تســویة أســرة ســرة ألا تمــانع مــن وجــود نیابــة  ســلفاً 

تنظیمیــة بحتــه  والمصــالح المرســلة المعتبــرة مــن ســلطات أولــى الأمــر ولا تعــارض معهــا مــع 

  مقاصد الشریعة الاسلامیة.

  مثال على ما سبق 

ما ورد بدستور القضاء فـى مـا جـاء بـه مـن رسـالة أمیـر المـؤمنین عمـر بـن الخطـاب إلـى 

أبى موسى الأشعرى فى مجال التقاضى والتنفیذ وتبصیر الخصوم والتى نادى بها قانون الأحـوال 

  ....الشخصیة 

  بسم االله الرحمن الرحیم

  سلام علیك أما بعد،،، ،من عبد االله عمر بن الخطاب أمیر المؤمنین إلي عبد االله بن قیس

فإنه  ،وأنفذ إذا تبین لك ،فافهم إذا أدلى إلیك الخصمان ،فإن القضاء فریضة مُحكمة و سُنة مُتبعة

حتـى لا یطمـع  ،وآس بـین النـاس فـي مجلسـك وفـى وجهـك وقضـائك ،لا ینفع تكلم بحق لا نفاذ له

 ،علــى مــن أنكــر البینــة علــى مــن ادعــى الیمــین ،شــریف فــي حیفــك ولا ییــأس ضــعیف مــن عــدلك

ومن ادعى حق غائبـاً أو بینـة  ،إلا صلحاً حلل حراماً أو حرم حلالاً  ،والصلح جائز بین المسلمین

وان أعجـزة ذلـك اسـتحللت علیـة القضـیة فـإن  ،فـإن بینـة أعطیتـه بحقـه ،فاضرب له أمدً ینتهي إلیة

یه رأیك فهـُدیت فیـه ولا یمنعك قضاء قضیته بالأمس فراجعت ف ،ذلك هو ابلغ للعذر وأجلى للعمى

ومراجعـــة الحـــق خیـــر مـــن التمـــادي فـــي  ،فـــإن الحـــق قـــدیم لا یبطلـــه شــيء ،لرشــدك أن ترجـــع عنـــة

الباطــل والمســلمون عــدول بعضــهم علــى بعــض إلا مجربــاً علیــة شــهادة زور أو مجلــود فــي حــد أو 

د إلا بالبینـات فان االله تعـالى تـولى مـن العبـاد السـرائر وسـتر علـیهم الحـدو  ،ظنیناً في ولاء أو قرابة

ثـم قـایس الأمـور عنـد ذلـك  ،ثم الفهم الفهم فیمـا أُدلـى إلیـك ممـا لـیس فـي القـران ولا سـنة ،والأیمان

وإیــــاك والغضــــب والقلــــق  ،ثــــم اعمــــد فیمـــا تــــرى أحبهــــا إلــــي االله وأشـــبهها بــــالحق ،واعـــرف الأمثــــال

فـان القضـاء فـي مـواطن الحـق ممـا یوجـب االله بـه  ،والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند الخصـوم

كفــاه االله مــا بینــة وبــین  ،فمــن خلصــت نیتــه فــي الحــق ولــو علــى نفســه ،الأجــر ویُحســن بــه الــذكر

فـــان االله تعـــالى لا یقبـــل مـــن العبـــاد إلا مـــا كـــان ،ومـــن تـــزین بمـــا لـــیس فـــي نفســـه شـــانه االله ،النـــاس

خــزائن رحمتــه . والســلام علــیكم ورحمــة االله فمــا ظنــك بثــواب عنــد االله فــي عاجــل رزقــه و  ،خالصــاً 

  ١وبركاته 

                                                           

 ١٥ص  ١ج  محمد بن یزیید المبرد –كتاب الكامل فى اللغه والادب   )١(
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من هذا المنطلق سیتم بیان الحقوق الإجرائیة والحقوق الموضـوعیه لیقـف الشریعة الإسلامیة و 

لســنة ١وفقــا لقـانون الاحــوال الشخصـیة رقــم  إجــراءات أو حقـوق العلـم مــا هـوعلــى  المتقاضـى

٢٠٠٠:  

الإجرائیة بمجال التقاضى تشمل:الإجرائیة لحقوق المرأة الحقوق  -أولا     

  اللجوء لمكتب التسویة قبل رفع الدعوى. -١

ووفقا لقانون الاحوال  ٢٠١٤من دستور  ٩٧تقریب جهات التقاضى للمتقاضین طبقا للماده -٢

منه باختصاص نوعى للمحكمة الجزئیة بمسائل  ٩طبقا للماده  ٢٠٠٠لسنة ١الشخصیة رقم 

على المال فى حدود قیمة النصاب رغم كونها اختصاص المحاكم  الولایة على النفس والولایة

  منه وذلك لتجمیع الدعاوى أمام محكمة واحدة وملف الأسرة.  ٥٢الكلیة بمراعاة المادة 

من قانون  ٣الإعفاء من توقیع محام على الدعاوى التى كانت جزئیة  وفقا لنص المادة  -٣

  ٢٠٠٠لسنة  ١الأحوال الشخصیة رقم 

ء بعض الدعاوى من الرسوم القضائیة مثل دعاوى النفقات والأجور إعتبارا لحالة المرأة إعفا -٤

  ولكونها بحالة إحتیاج  للمال. 

إشتراط عرض الصلح من القاضى بالدعاوى وعرضه مرتین بدعاوى التطلیق حالة وجود  -٥

  صغار وإلا كان الحكم باطلا 

ستحكام الخلاف لتسویة النزاع وبیان الحقوق ندب حكمین بدعاوى الخلع ودعاوى التطلیق لإ – ٦

لسنة  ١من ق  ٢١واثبات الطلاق عند الإنكار طبقا للماده الواجبة للطرفین حالة وقوع الإنفصال 

٢٠٠٠   

تبصرة الخصوم بالدعوى كدور إیجابى للقاضى للخصوم بمجال قانون الأحوال الشخصیة  – ٧

  .٢٠٠٠لسنة ١ن قانون الاحوال الشخصیة رقم م ٤دون عداه من القوانین وفقاً لنص المادة 

تشكیل محكمة الأسرة من ثلاث قضاة برئاسة رئیس محكمة ولیست محكمه جزئیة من قاض  -٨

  واحد 

  جواز نظر المرافعات فى غیر علانیة حفاظا على سریة الأحوال الشخصیة للأسر المصریة  – ٩

غالب منازعات الأحوال الشخصیة  الإختصاص المحلى بموطن المدعى (( الزوجة )) فى – ١٠

  .٢٠٠٠لسنة  ١من قانون الأحوال الشخصیة رقم  ٥وفقا لنص المادة 

إشتراط توثیق الطلاق حتى یعتد بأثاره المالیة (( سواء عن طریق إشهاد طلاق أو حكم - ١١

  محكمة بالتطلیق أو بالحكم بإثبات طلاق ))

  عقد الزواج وجوب الإقرار بالحالة الإجتماعیة فى وثیقة  - ١٢

  الخلع )) –لتطلیق اثناء نظر الاعتراض–التحكیم (( تكرار الشكوى مع عدم ثبوت الضرر - ١٣
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  تعدیل سن حضانة الصغیر وتشریع التخییر لسن الخامسة عشر  - ١٤

  فرض نظام الأوامر الولائیة للإقتصاد فى الإجراءات  - ١٥

  حساب المدد الإجرائیة بالتقویم المیلادى  - ١٦

  الدور الإیجابى للنیابة العامة بتشكیل نیابه متخصصه للأسرة - ١٧

فى  ٢٠٠٠لسنة  ١من قانون الاحوال الشخصیة  ٧ندب حكمین أو خبیرین طبقا للمادة  - ١٨

 ١٩٢٠لسنة  ٥٢من القانون  ١١حالة الشقاق بین الزوجین والتطلیق للضرر، ونص المادة 

  النفقة .بشأن أحكام  ١٩٨٥لسنة  ١٠٠معدل بالقانون 

حیث أن طرق الطعن فى الأحكام والقرارات المبینة فى قانون  ،جعل التقاضى على درجتین - ١٩

الأحوال الشخصیة هى الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، ویكون للنیابة العامة فى جمیع 

التجاریة الأحوال الطعن بالإستئناف فى الأحكام المنصوص علیها فى قانون المرافعات المدنیة و 

كسباً للوقت وللحفاظ  ٢٠٠٠لسنة  ١من قانون الأحوال الشخصیة رقم  ٥٦طبقاً للماده المادة 

  على كیان الأسرة .

  جعل أحكام الإكراه البدنى والخلع إنتهائیة غیر قابلة للطعن من أول درجة.  –٢٠ 

وهذه  ٢٠٠٤ة لسن ١٠من قانون  ١٠المحكمه تراعى مصلحة الطفل الفُضلى طبقا للماده  – ٢١

  الماده تتعلق بالقواعد الإجرائیة والموضوعیة فى ذات الوقت

الحمایة الإجرائیة لحقوق المرأة الإجرائیة بمجال التنفیذ  -ثانیا   

  وتشمل ما یلى: 

  من القانون ٦٥النفاذ المعجل طبقا للقانون بدعاوى النفقات والاجور والرؤیة طبقا للماده  -١

  سرة تختاره الجمعیة العمومیة للإشراف على التنفیذ إختصاص أحد قضاة الأ -٢

  بقاء منازعات التنفیذ الوقتیة والموضوعیة من إختصاص محكمة أسرة التنفیذ -٣

  تكلیف بنك ناصر الإجتماعى بتنفیذ أحكام النفقات والأجور -٤

 ٢٠٠٠لسنة  ١من قانون الأحوال الشخصیة رقم   ٧٦تحدید القدر المفروض للنفقه بالماده  -٥

  % منه.٥٠لعدم جواز الحجز على كل الدخل الشهرى للخصم، وبحد أقصى 

الإكراه البدنى ( دعاوى الحبس ) بحبس المدین بدعاوى الحبس لمتجمد النفقة وفقاً لنص  -٦

  .٢٠٠٠لسنة  ١مكرر من قانون الأحوال الشخصیة رقم  ٧٦المادة 

  جواز التنفیذ بذات السند التنفیذى أكثر من مرة. -٧

من  ١الحكم بإجراء المقاصة لإستیفاء الحق المقضى به والمفروض به  وفقا لنص المادة  -٨

بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل  ١٩٨٥لسنة  ١٠٠معدل بالقانون  ١٩٢٠لسنة  ٥٢القانون 

  الأحوال الشخصیة.
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وسوف نتناول ما سبق بالتفصیل برسالتنا حسب التقسیم الذى سنورده فیما بعد من خلال 

بابین یشملا مرحلة التقاضى ومرحلة التنفیذ بهدف تحقیق العدالة الناجزة كما أوردنا سالفا ولتعدیل 

یقتـرن هـذا أن  بعض مواد قانون الأحوال الشخصیة وما ورد بأحكام المحكمه الدستوریه العلیا من

القضـاء وضــمان النفـاذ دومـاً بإزالـة العوائـق التـى تحـول دون ممارسـته، بتیسـیر سـبل الالتجـاء إلـى 

  )١سرعة الفصل فى القضایا خلال فترة زمنیة معقولة.(

نكتفـى بالإشـارة إلـى  أن الحقـوق الموضـوعیة هـو كـل مطالبـه بحـق لحقـوق الموضـوعیة ا -ثالثا 

موضــوعى فیمــا أوردتــه بالمــاده التاســعة وبشــأن مــا لــم یشــمله القــانون مــن موضــوعات یــتم الرجــوع 

مــــن قــــانون الإصــــدار لقــــانون الأحــــوال   ٣حنیفــــه طبقــــا لمــــاده  لأرجــــح الأراء بمــــذهب الإمــــام أبــــو

وهـو  بمجـال قـانون الأحـوال الشخصـیةالشخصیة لو نظراً لأنه تم إیضاح الحقـوق الإجرائیـة سـالفا 

( اضــیف البنــد التاســع للمــادة  ٩مــا ســبق منعــا للتكــرار فنــورد بعــض الحقــوق الموضــوعیة للمــاده 

ـــانون  ـــانون تنظـــیم بعـــض  ٢٠٠٠لســـنة  ١نون ) مـــن قـــا ٢٠٠٠لســـنة  ٩١بموجـــب الق الخـــاص بق

  تختص المحكمة الجزئیة بنظر المسائل الواردة بهذه المادة . أوضاع وإجراءات التقاضى

  یكون كله على الوجه التالى: ،) من هذا القانون ٥٢وبمراعاة احكام المادة ( 

 اولا: المسائل المتعلقة بالولایة على النفس:

 بحضانة الصغیر وحفظه ورؤیته وضمه والانتقال به.الدعاوى المتعلقة  -١

 الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور والمصروفات بجمیع انواعها. -٢

متـى كـان القـانون الواجـب التطبیـق یقضـى  ،الدعاوى المتعلقة بـالاذن للزوجـة بمباشـرة حقوقهـا -٣

 .بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق

 دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها. -٤

 ویكون الحكم نهائیا إذا كان المطلوب لا یتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى.

 تصحیح القیود المتعلقة بالاحوال الشخصیة فى وثائق الزواج والطلاق. -٥

 عا.توثیق ما ینفق علیه ذوو الشأن امام المحكمة فیما یجوز شر  -٦

 الاذن بزواج من لا ولى له. -٧

 ما لم یثیر بشأنها نزاع . ،تحقیق الوفاة والوراثة والوصیة الواجبة -٨

                                                           

) وبینت المحكمة الدستوریة العلیا معیار السرعة المطلوبة للفصل فى أنزعة المتقاضین بقولها " إن ١(

بعد عرضها على قضائها  –غایتها أن یتم الفصل فى الخصومة القضائیة  ،ضمانة سرعة الفصل فى القضایا

ذلك أن امتداد زمن الفصل  ،ولا یكون قصرها متتاهیاً  ،خلال فترة زمنیة لا تجاوز باستطالتها كل حد معقول –

كان الفصل فیها  ،فإذا كان وقتها مبتسراً  ،فى هذه الخصومة دون ضرورة، یعطل مقاصدها، ویفقد النزاع جدواه

  متعجلاً منافیاً حقائق العدل".

  .٧٥٧" دستوریة ص  ٢٠٠٤مایو سنة  ٩قضائیة " دستوریة " بجلسة  ٢٤لسنة  ١١القضیة رقم 
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"دعاوى الحبس لإمتناع المحكوم علیه عن تنفیذ أحكام النفقات وما فى حكمها ویكون الحكم  - ٩

  فى ذلك نهائیأ".

المطلـــوب حمایتـــه لا تتجـــاوز قیمتـــه  ثانیـــا: المســـائل المتعلقـــة بالولایـــة علـــى المـــال متـــى كـــان مـــال

 نصاب اختصاص المحكمة الجزئیة:

ـــة اعمـــالهم والفصـــل فـــى  -١ ـــین الوصـــى والمشـــرف والمـــدیر ومراقب تثبیـــت الوصـــى المختـــار وتعی

 حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.

 اثبات الغیبة وانهاؤها وتعیین الوكیل عن الغائب ومراقبة اعماله وعزله واستبداله. -٢

 المساعدة القضائیة ورفعها وتعیین المساعد القضائى واستبداله. تقریر -٣

استمرار الولایة او الوصـایة الـى مـا بعـد سـن الحادیـة والعشـرین والاذن للقاصـر بتسـلیم اموالـه  -٤

لادارتهــا وفقـــا لاحكـــام القـــانون والاذن لـــه بمزاولـــة التجـــارة واجـــراء التصـــرفات التـــى یلـــزم للقیـــام بهـــا 

 وسلب اى من الحقوق او وقفها او الحد منها. ،الحصول على اذن

 تعیین مأذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولو لم یكن له مال. -٥

تقدیر نفقة للقاصر من ماله والفصل فیما یقوم من نزاع بین ولى النفس او ولـى التربیـة وبـین  -٦

 الوصى یتعین بالانفاق على القاصر او تربیته او العنایة به.

 اء الولى فى الحالات التى یجوز اعفاؤه فیها وفقا لاحكام قانون الولایة على المال.اعف -٧

 طلب تنحى الولى عن ولایته واستردادها. -٨

 الاذن بما یصرف لزواج القاصر فى الاحوال التى یوجب القانون استئذان المحكمة فیها. -٩

لاحكام القانون واتخاذ الاجراءات التحفظیة جمیع المواد الاخرى المتعلقة بادارة الاموال وفقا  -١٠

 والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قیمة المال.

ومن دعاوى النفس والمال السالفه كحقـوق موضـوعیه هـذا لـیس مجـال  تعیین مصفى للتركة -١١

نُسهب به الحدیث حتى لا یخرج عن موضوع رسالتنا المبتغـاة وبعیـدا عـن التزیـد والإطالـة فیمـا لا 

  یستدعى.
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  لخـــاتمــــةا

تناولـــت بتوفیـــق مـــن االله  عبـــر صـــفحات هـــذا البحـــث موضـــوع الحمایـــة الإجرائیـــة لحقـــوق 

ومـن هنـا جئنـا ببـاب التطبیقـات العملیـة ، التقاضـى ةالمرأة فى مجال الأحـوال الشخصـیة فـى مرحلـ

العدیـد  لقانون الأحوال الشخصیة والتـى توضـح بعـض مـن الأحكـام القضـائیة التـى أصـدر الباحـث

منهـا  مــن خـلال عملــه بمرفـق القضــاء، و التـى تثیــر إشـكالیات قانونیــة وقضـائیة وفقهیــة  ویترتــب 

وحیث أن التطبیق العملى ثبت عدم كفایـة القـانون . علیها ضرورة توجه المشرع للتعدیل التشریعى

  لتحقیق جمیع أهداف المشرع فى البت فى مسائل الأسرة .  ٢٠٠٠لسنة  ١رقم 

من المشرع المصرى تنسیق مواد قانون الأحـوال الشخصـیة بجعـل البدایـة مـواد حیث أمل 

تتعلق بكل شق مسلسلة رقمیا كود به مواد الخطوبة ثم الـزواج ثـم الطـلاق والفسـخ واللعـان وغیرهـا 

  من المواد لأن المواد الحالیة لیست مرتبه بل ترجع لقوانین متفرقة بسنوات متفرقة . 

لأخــذ بعــین الإعتبــار والجدیــة مــا ورد بالبحــث لأنهــا تشــمل نقــاط كمــا أمــل مــن المشــرع  ا

تحتــاج للتعــدیل التشــریعى لتحقیــق مزیــد مــن الإســتقرار للأســرة المصــریة والمراكــز القانونیــة وســرعة 

الإجراءات . تناولت الحمایة الإجرائیة لحقوق المرأة فى مجال التقاضى، لتنال مكانـة مـن التیسـیر 

تعینها فى الحصول على حقها بشكل أسرع وأنجز عن الدعاوى الأخرى،  فى الإجراءات القضائیة

   .فصلینمن خلال 

   .الفصل الأول: دور مكاتب التسویة بمحاكم الأسرة فى تسویة النزاعات قبل اللجوء للقضاء

   الفصل الثانى: دور النیابة العامة بتشكیل نیابة شئون الأسرة.

تســویة بمحــاكم الأســرة فــى تســویة النزاعــات قبــل تناولــت فــى الفصــل الأول  دور مكاتــب ال

   .اللجوء للقضاء من خلال ثلاثة مباحث

  المبحث الأول:  دور مكاتب التسویة والنزاعات التى تختص بها،  

   .المبحث الثانى: تقییم دور مكاتب التسویة

   المبحث الثالث: دور القاضى بشأن مكاتب التسویة.

ر النیابة العامة بتشكیل نیابـة شـئون الأسـرة، مـن خـلال : دو نىكما تناولت فى الفصل الثا

   .مبحثین

   .المبحث الأول: الدور الایجابى للنیابة العامة (الأعمال ذات الطبیعة القضائیة)

   المبحث الثانى: دور النیابة كخصم فى الدعوى.
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  ابة شئون الأسرة. شأن نیفى حث الثالث: موقف الفقه الإسلامى بالم

بخاتمــة متضــمنة  نتــائج الدراســة، مقــدماً عــدة توصــیات لأولــى الأمــر بــالبلاد، ثــم انتهیــت 

لإحـــداث نهضـــة فـــى مجـــال قـــانون الاحـــوال الشخصـــیة المصـــرى ومـــا یـــنعكس علـــى كیـــان الأســـرة 

  المصریة واستقرار المراكز القانونیة بها، على النحو التالى:
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  النتـــائج

لتحقیــق جمیــع أهــداف المشــرع  ٢٠٠٠ة لســن ١عــدم كفایــة قــانون الأحــوال الشخصــیة رقــم  - 

  فى البت فى مسائل الأسرة .

عـــدم تنســـیق مـــواد قـــانون الأحـــوال الشخصـــیة لأن المـــواد الحالیـــة لیســـت مرتبـــه بـــل ترجـــع  - 

  لقوانین متفرقة بسنوات متفرقة .

عــــدم  كفایــــة أو عــــدم قیــــام  بنــــك ناصــــر الإجتمــــاعى بــــدوره المــــأمول منــــه تجــــاه الأســــرة  - 

 المصریة.

تقریر الخبیرین فى دعاوى النفقات إلا أن الواقع العملى لم یستفد منهمـا بشـكل رغم أهمیة  - 

 كبیر إلا بعض المحاكم، وهذا لیس قصوراً فى التشریع بل قصور فى التطبیق.

أهمیة رأى النیابة العامة فى قضایا الاحوال الشخصیة المعروضة علیها شفاهة أو إعـداد  - 

 تحقیق العدالة الناجزة فى مسائل الأحوال الشخصیة.مذكرة بشأنها وإرفاقه بملف القضیة ل

  .سرة أالشریعة الاسلامیة لا تمانع من وجود نیابة إن  - 

خصائیین في الریف والحضر في مكاتب التسویة لأهناك مجموعة من المعوقات تواجه ا - 

ومعوقات تتعلق بمهارات ومعارف  ،داریة والمعوقات الوظیفیةلإهمها المعوقات اأ

 .ائیینلإخصا

 .ن تؤدیه أسریة للدور الفعلي الذى یجب لأداء مكاتب تسویة المنازعات اأعدم   - 



- ٢٥٤ - 
 

  التوصیات

  أمل من المشرع الوطنى المصرى ضرورة عمل تعدیل تشریعى لشمل ما یلى:

إلغاء مكتب التسویة ودمجه بمكتب خبراء المحكمة وذلك لتحقیق العدالة الناجزة للـدعوى كمـا  - 

ورد بحكــم المحكمــة الدســتوریة لبیــان معیــار المــدى المطلــوب للفصــل بالقضــایا، توائمــاً مــع مــا 

  .١تنادى به الدستوریة العلیا

 وخبراء محاكم الأسرة. متخصصة للأخصائیین بمكاتب التسویةضرورة تنظیم دورات تدریبیة  - 

إنشــاء صــندوق الأســرة لیعطــى مبــالغ نفقــات لتنفیــذ أحكــام القضــاء للمتقاضــین أكثــر مــن بنــك  - 

 ناصر الإجتماعى . 

حیث یجب على المشرع إستحداث صندوق للأسرة بدیلا عن بنك ناصر الإجتماعى أو یكون 

ــه یشــترك فیــه جمیــع المــواطنین وإســتثمار ذلــك المــال لتكــون رب حیتــه  لكفالــة وحمایــة شــریكا ل

الأطفال وأمهاتهم الغیر قادرین والإنفاق علیهم والرجوع على المسئول بـذلك المـال ویكـون مـن 

  مهامه أیضا الإنفاق فى كل ما یؤدى سعادة للطفل والأم تحدیدا والأسرة بشكل عام .

غیر ضــرورة إقــرار المشــرع بمــا یعــرف بالإستضــافة بــل المعنــى الأدق إصــطحاب الوالــدین للصــ - 

  وتصدیق مصر على الاتفاقیة . ١٩٩٢مدة معقولة طبقا لاتفاقیة الطفل 

تنقیح أحكام النقض التى تأتى أحیانا بعضها مصطدمة بالواقع والعدالة بوضع قواعد قانونیة   –

لإلغائهـــا علـــى ســـبیل المثـــال لا الحصـــر إلغـــاء مبـــدأ لا یضـــار الطـــاعن بطعنـــه الـــذى صـــنعته 

مرافعات بأن تحال القضیة كما بحالتها باول درجـة  ٢٣٢ه محكمة النقض وتطبیق نص الماد

  والقضاء فیما یستجدى لمصلحة القانون والعدالة.

جعـــل حـــق الرؤیـــة لأهـــل الصـــغیر ذو المحـــرم مـــن الجهتـــین الأب والأم حالـــة وفـــاة أحـــدهما   - 

  كالخال والخالة والعم والعمة.  

تتعلق بكل شق مسلسلة رقمیاً كود تنسیق مواد قانون الأحوال الشخصیة بجعل البدایة مواد   - 

  به مواد الخطوبة ثم الزواج ثم الطلاق والفسخ واللعان وغیرها من المواد.

إن الحضانة تُطلب لا تفُرض وأن الترتیب الوارد بمادة ترتیب الحاضنین للصغیر الوارد فى   - 

والمعدلة  ١٩٨٥لسنة  ١٠٠المضافة بالقانون رقم  ١٩٢٩من القانون رقم  ٢٠المادة رقم 

والتى نصت على أنه: "یثبت الحق فى الحضانة للأم ثم  ٢٠٠٥لسنة  ٤بالقانون رقم 

دما فیه من یدلى بالأم على من یدلى من الأب، ومعتبرا فیه الأقرب للمحارم من النساء مق

من الجهتین على الترتیب التالى: الأم، فأم الأم وان علت، فأم الاب وان علت، فالأخوات 

                                                           

  .٧٥٧" دستوریة ص  ٢٠٠٤مایو سنة  ٩قضائیة " دستوریة " بجلسة  ٢٤لسنة  ١١القضیة رقم  )١(
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الشقیقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقیقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات 

بنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتیب المذكور، فالعمات بالترتیب المتقدم فى الأخوات ف

 بالترتیب المذكور..... الخ ". 

 هو ترتیب جوازى للقاضى للإختیار منه ولیس ترتیب إجبارى.

مناشدة المشرع التدخل الفورى لتعدیل تشریعى أو صدور قرار من وزیر العدل بقبول الصیغة  - 

  بنك ناصر الاجتماعى.الصلح بمكاتب التسویة ل التنفیذیة لمحاضر

أن یكون الأمر بعمل ملف تسویة جوازى للمحكمة حتى ولو بمحكمة الاستئناف لأن ذلك  - 

الإجراء موضوع لمصلحة الأسرة فلا یجب عرقلة مصلحة الأسرة بالغاء الحكم ویجب التأجیل 

  لعرض على مكتب تسویة محكمة الأسرة بدلاً من الحكم بالغاء الحكم .

 ام بتعدیل النصوص التالیة أیضاً: وعلى المشرع القی

بتعدیل  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٦] المضافة بموجب القانون قم  ٥٤/٢تعدیل نص المادة [ أولاً:

  .١٩٩٦لسنة  ١٢بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 

التــــى تــــنص علــــى أنــــه " .......وتكــــون الولایــــة التعلیمیــــة علــــى الطفــــل للحاضــــن، وعنــــد 

یحقــق مصــلحة الطفــل الفضــلى یرفــع أى مــن ذوى الشــأن الأمــر إلــى رئــیس الخــلاف علــى مــا 

محكمة الأسرة، بصفته قاضیاً للأمور الوقتیة، لیصدر قراره بأمر علـى عریضـة، مراعیـاً مـدى 

  یسار ولى الأمر وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولایة التعلیمیة".

الحضــانة، بحیــث یراعــى حــق ولــى إذ یجــب عــدم الــربط بــین الولایــة التعلیمیــة والحــق فــى 

مـع تخویـل القاضـى سـلطة  ،الأمر فى الولایة التعلیمیة التى تعد إحدى صور الولایة الطبیعیـة

تقدیریــة عنــد إصــدار الأمــر علــى العریضــة فـــى حالــة وجــود خــلاف بشــأن نوعیــة أو مســـتوى 

ـــل الفضـــلى فـــى  ـــد فـــى ذلـــك ســـوى مصـــالح الطف ـــاه الطفـــل، دون التقی ـــذى یتلق ـــیم ال ضـــوء التعل

الظــروف المادیــة والاجتماعیــة للطفــل وأبویــه" علــى أن یصــدر القاضــى أمــره بعــد ســماع أقــول 

  ذوى الشأن [الحاضنة وولى الأمر]..

التى تنص علـى أنـه  ٢٠٠٠] لسنة ١] من القانون رقم [ ١٧/١تعدیل نص المادة [ ثانیاً:

عــن ســت عشــرة ســنة  " لا تقبــل الــدعاوى الناشــئة عــن عقــد الــزواج إذا كانــت ســن الزوجــة تقــل

  میلادیة، أو كانت سن الزوج یقل عن ثمانى عشر سنة میلادیة وقت رفع الدعوى".

] مكــــرر مــــن قـــانون الأحــــوال المدنیــــة المضــــافة ٣١حیـــث وحــــدّ المشــــرع بموجـــب المــــادة [

فـلا یجـوز توثیـق عقـد الـزواج لمـن  ،سن الزواج للرجل والمرأة ٢٠٠٤لسنة  ١٢٦بالقانون رقم 

نســین ثمــانى عشــرة ســنة میلادیــة والا عوقــب الموثــق بــالحبس لمــدة لا تتجــاوز لــم یبلــغ مــن الج
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]عقوبـات فضـلاً عـن المسـاءلة  ٢٢٧سنتین وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیه عملاً بالمـادة [

  التأدیبیة.

فإنــه یتعــین علــى المشــرع التــدخل لتعــدیل  ،واتســاقاً مــع هــذا الــنص التشــریعى المســتحدث

عــدم قبــول الــدعاوى الناشــئة عــن عقــد الــزواج إذا كــان ســن أى مــن ] ب ١/  ١٧نــص المــادة [

الــزوجین تقــل عـــن ثمــانى عشــر ســـنة وقــت رفــع الـــدعوى، وذلــك حتــى لا تحـــدث مفارقــة بـــین 

  شروط التوثیق وشروط قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج.

مــة التــى تعطــى المحك ٢٠٠٠لســنة  ١] مــن القــانون رقــم ٣/١تعــدیل نــص المــادة [ ثالثــاً:

سلطة تقـدیر نـدب محـام مـن عدمـه فـى الـدعاوى التـى رفعـت بغیـر توقیـع محـام علـى صـحفها 

بحیث یكون ندب محامٍ أمـراً ملزمـاً ولـیس اختیاریـاً،  ،فى الحالات التى أجاز المشرع فیها ذلك

اتســاقا مــع مــنهج المشــرع فــى التیســیر علــى المتقاضــین ذوى المراكــز الاقتصــادیة المتواضــعة، 

ة وجود محام لضمان حسن صیاغة الصحیفة وضمان مراعـاة أحكـام القـانون عنـد نظرا لأهمی

  تقدیم أوجه الادعاء أو الدفوع.

ـــ التـــى تجعـــل التـــزام بنـــك ناصـــر  ٢٠٠٠لســـنة  ١] مـــن القـــانون ٧٢تعـــدیل المـــادة [ اً:رابع

الاجتمــاعي بــأداء النفقــة علــى مــا یحكــم بــه قضــاء، بحیــث یشــمل مــا یثبــت اتفاقــاً فــى محاضــر 

التـى یتـولى إثباتهـا رئــیس مكتـب تسـویة المنازعـات الأســریة والتـى اعتـرف لهـا القــانون  الصـلح

بقوة السـندات التنفیذیـة، وكـذلك مـا یصـدر بـه حكـم التحكـیم بشـأن تحدیـد مقـدار النفقـة الواجبـة 

  فى حالة صدور أمر بالتنفیذ من القضاء.

بحیـث یسـمح لحامـل  ٢٠٠٠لسـنة  ١مكـرر] مـن القـانون ٧٦تعدیل نـص المـادة [اً: خامس

السند بنفقة إتفاقیة (محضـر الصـلح) المزیـل بالصـیغة التنفیذیـة أمـام مكتـب تسـویة المنازعـات 

الأســریة وكــذلك مــن بیــدها حكــم تحكــیم صــدر أمــر قضــائى بتنفیــذه، مــن إقامــة دعــوى الحــبس 

  لإجبار المدین بالنفقة المماطل فى إدائها، رغم مقدرته على ذلك على الوفاء بها .

هذه التعدیلات المقترحة تقویة لقانون الأحوال الشخصیة المصـرى وتحقیـق مزیـد مـن  ففى

  استقرار المراكز القانونیة والأسرة المصریة .

قاَلَ يا قَومِ أرَأَيتُم إنِ كُنت علَى بينة وختاماً لا أجد من أفضل من قول االله تعالى: {

نةً ممحي رآتَانو يبن رم ونا كَارِهلَه أَنتُما ووهكُمأنَُلْزِم كُملَيع تيمَفع هندكما ٢٨}هود ع .

قاَلَ يا قَومِ أرَأَيتُم إِن كُنت علَى بينة من ربي ورزَقَني منه رِزْقاً حسناً قال سبحانه وتعالى:{

أَنْهاكُم عنه إنِ أرُِيد إِلاَّ الإِصلاح ما استَطَعت وما تَوفيقي إِلاَّ بِاللّه عليَه  وما أرُِيد أنَ أُخالفكَُم إِلَى ما

يبأُن هإِلَيو كَّلْت٨٨هود- }تَو  
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  المراجع بأهمائمة ق

  أولاً: مراجع باللغة العربیة:

  المؤلفات:  - ١

  المؤلفات العامة:

  المصـــادر الدینیة:

  القرآن الكریم. -

  السنة النبویة.  -

  المؤلفات الفقهیة الدینیة:

 .)٣٣٤/٢بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني ( - ).٦٢/٢١المبسوط، السرخسي ( - 

تهذیب الفروق، المالكي،  ،١٥/١١، ١القرافي، الذخیرة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط  - 

١٢٣/٤.  

، الشربیني، مغني المحتاج، ٢٨٢/٨، النووي، روضة الطالبین، ٣٢٧/٦البهوتي، كشاف القناع،- 

  . https://shamela.ws/book. متاح على موقع  المكتبة الشاملة:  ٤٦٢/٤

 - هـ  ١٣٨٩( - م)  ١٩٦٨ -هـ  ١٣٨٨ابن قدامه، المغنى، مكتبة القاهرة، الطبعة الأولى، (  -  

، متاح على موقع المكتبة الشاملة: ٢٧٥/ ص  ١٠م، ج  ١٩٦٩

https://shamela.ws/book/8463 .  

   .٣٢٧ -  ٣٢٥/  ٩المغني لابن قدامة   - 

  . ٢٣٥/ ص  ٧شرح مختصر خلیل ج  ،٢٢٥/  ٤الشرح الكبیر للدردیر  - 

، القلیوبى وعمیره، حاشیتا القلیوبى ٤/٤٠٠، الشربینى، مغنى المحتاج ٤/١٢٣القرافى، الفروق   - 

،  الشربینى، ٤/٤١٤البجیرمى، حاشیة البجیرمى  .٦/٣٥٧، البهوتى، كشاف القناع، ٤/٣٣٥وعمیره 

   .٤٠١- ٤/٤٠٠مغنى المحتاج 

، عبد القادر شیبة الحمد، ٢/٧٠، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقیق العید تقى الدین - 

   .٩٥- ٨/٩١فقه الاسلام، شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، 

   ٣٣٣، ص٢/١٨٩ام فى مصالح الأنام، العز بن عبد السلام، قواعد الأحك - 

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، المكتبة التجاریة  - 

، متاح على موقع المكتبة الشاملة: ١٠/٢٨٦، ١٩٨٣هـ،١٣٥٧الكبرى بمصر، بدون طبعة، 

https://shamela.ws/book/9059 .  

، ١٥٧-١٥٦، تیسیر أصول الفقه للبدخشانى ض ٣٠٨، ٣٠٧دى صتیسیر الأصول للزاه - 

 م.١٩٩٦ وما بعدها، سنة ٤١الأصولیون والمصالح المرسلة، د/محمد إبراهیم الدهشورى، ص 
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  المؤلفات القانونیة:
د/ أحمد خلیل، خصوصیات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصیة المتعلقة بالولایة على النفس  -

  . ٢٠٠٠دار المطبوعات الجامعیة،  ط  ، ٢٠٠٠لسنة  ١وفقاً للقانون رقم 

د/ أحمد نصر الجندى، محكمة الأسرة واختصاصاتها، دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى،  - 

٢٠٠٥.  

الوفا، المرافعات المدنیة والتجاریة، منشأة المعارف، الاسكندریة، الطبعة الخامسة د/ أحمد أبو  - 

  .١٩٩٠عشر، 
  . ١/٥، ٢٠٠١د/عبد الرزاق السنهورى، مصادر الحق، دار إحیاء التراث، بیروت، -

   ٢٠٠١د/ حسن منصور، المحیط فى شرح مسائل الأحوال الشخصیة مجلد الثالث طبعة  -

القضائى فى المواد المدنیة والتجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، الطبعة  وجدى راغب، التنفیذ- 

 .١٩٩٦الثانیة، 

د/ وجدى راغب، التنفیذ القضائى فى المواد المدنیة والتجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، الطبعة - 

  ١٩٩٦الثانیة، 
ها فى المواد المدنیة د/ وجدى راغب فهمى، د/ محمد سعید عبد الرحمن، الأحكام وطرق الطعن فی -

 ٢٠٠١، ١والتجاریة، بدون دار نشر،،ط

  . ٢٩بند  ٢٠٠٥دار النهضة العربیة طبعة  ،د/ سحر عبد الستار أمام، محكمة الأسرة - 

  . ١٩٩٣د/ فتحى والى، الوسیط فى قانون القضاء المدنى، مطبعة جامعة القاهرة، سنة  - 
مد غنیم : "قانون إجراءات التقاضى فى مستشار. د/محمد فتحى نجیب ومستشار/ محمود مح -

  . ٢٠٠٢مسائل الأحوال الشخصیة "، دار الشروق، لسنة 

المستشار/ محمد عزمى البكرى، موسوعة الفقة والقضاء فى الأحوال الشخصیة، دار محمود  - 

  . ١٩٩٤للنشر والتوزیع،، الجزء الثالث، 

) ١ضى فى مسائل الأحوال الشخصیة (د/محمد الشحات الجندى، قراءة فى قانون إجراءات التقا - 

  .  ٢٠٠٢، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٢٠٠١لسنة 
د/ محمود مصطفى یونس: تیسیر إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصیة بین المتطلبات  -

  . ٢٠٠٣دار النهضة العربیة  ط الأولى لسنة  ،التشریعیة والمقتضیات الاجتماعیة
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  والمقالات:الأبحاث 

أحمد خلیل، عدم المسـاواة العادلـة بـین المـرأة والرجـل عنـد التقاضـى فـى مسـائل الأحـوال الشخصـیة  -

عــدد خــاص للمــؤتمر العلمــى الــدولى " حقــوق  –جامعــة الإســكندریة  –مجلــة الحقــوق  –بحــث منشــور 

 .٢٠١٠المرأة فى مصر والدول العربیة " الأول والثانى من دیسمبر 

اّلیات تسویة المنازعات ، / نهال أكرم السیدأ ،د/ أسماء صفوت الكردى ،ن أبو سكینةد/ نادیة حس - 

قتصاد للامجلة المصریة ، بحث منشور بسرىلأسرة وانعكاساتها على إعادة التوازن االأبمحاكم 

  .٢٠١٩ ،ثونلاالعدد الخامس والث ، كلیة الاقتصاد المنزلى، جامعة حلوان،المنزلي

دور الوساطةالأسریة في حل النزاعات بین الزوجین دراسة  ،محمد عبد الحلیمد. جیهان الطاهر  - 

مجلة علوم الشریعة والشریعة الاسلامیة، كلیة التربیة والآداب بجامعة الحدود  ،فقهیة، بحث منشور

م، متاح ٢٠٢١یونیو  -هـ ١٤٤٢) شوال ٨٥عرعر، المملكة العربیة السعودیة، العدد ( –الشمالیة 

 /https://drive.uqu.edu.sa/_/jill/files/1442لكترونى: على موقع ا

بحث منشور فى مجلة العلوم القانونیة  ،د/ عبد الباسط جمیعى، سلطة القاضى الولائیة - 

وخاصة  ١/٧٧العدد الثانى السنة الحادیة عشرة ص – ١٩٦٩والاقتصادیة جامعة عین شمس یولیو 

  . ٧٦: ٥٩ص 

فى المجال الإجرائى، إساءة استعمال الحق فى التقاضى وفى د/ عبد الباسط جمیعى، الإساءة 

عدد خاص، العید المئوى لكلیة  ،التنفیذ، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونیة والاقتصادیة

 وما بعدها. ٢٠٣، ص ١٩٨٣الحقوق 

نیة د/ وجدى راغب، نحو فكرة عامة للقضاء الوقتى فى قانون المرافعات، مجلة العلوم القانو  - 

: ١السنة الخامسة عشر، ص  –العدد الأول  – ١٩٧٣ینایر  –جامعة عین شمس  –والاقتصادیة 

١٠٩.  

د/ محمد منصور حمزة، مكاتب تسویة المنازعات الأسریة وفرص للتصالح، مقال، جریدة الأهرام،  - 

، متاح على موقع ٤٨٧٥٣العدد  ١٤٤السنة  ٢٠٢٠مایو  ٣٠هــ  ١٤٤١من شوال  ٧ السبت

 .https://gate.ahram.org.eg/daily/News/203399/3/764721رونى: الكت

مدونة الأسرة عند الطاهر بن عاشور من خلال كتابه مقاصد الشریعة، متاح على موقع:  -

https://al-furqan.com/ar/  
حقوق المرأة في الدستور والتشریعات المصریة والمواثیق الدولیة، مقال،  ،د. هالة أحمد الرشیدي -

/أیضاً : حقوق المرأة في  https://hrightsstudies.sis.gov.eg/%D8%AFمتاح  على: 

  .٢٠١٤الدساتیر السابقة على دستور عام 
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  الأحكام:

 النقض. مجموعة أحكام محكمة النقض المصریة التى یصدرها المكتب الفنى لمحكمة - 

 - http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cas 

 مجموعة القواعد القانونیة التى قررتها محكمة النقض المصریة. - 

 أحكام المحكمة الدستوریة العلیا . - 

  قوانین واتفاقیات: -
. ٢٠١٤ینایر  ١٨ ،أ)مكرر ( ٣العدد  ،، الجریدة الرسمیة٢٠١٤دستور جمهوریة مصر العربیة  -

 م.          ٢٠١٩أبریل  ٢٣ ،مكرر (و) ١٦العدد ،،  الجریدة الرسمیة٢٠١٩والمعدل لعام 

مكرر  ١٠٨م المنشور بالجریدة الرسمیة فى العدد ١٩٤٩لسنة  ١٣١القانون المدنى المصرى رقم  - 

 .١٩٤٨یولیه  ٢٩هـ الموافق ١٣٦٧رمضان  ٢٢أ الصادر فى 
م بشأن تنظیم بعض أوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الأحوال  ٢٠٠٠لسنة  ١قانون رقم  -

  . الشخصیة

بإصدار قانون المرافعات المدنیة  ١٩٦٨لسنة  ١٣قانون رقم  - ١٩٢٠لسنة  ٢٥القانون رقم  - 

  الجریدة الرسمیة  ،٢٠٢٠سبتمبر عام  ٥والتجاریة وفقاً لآخر تعدیل صادر في 

   . ٢٠٢٠/  ٩/  ٥رر(ب) فى مك ٣٦العدد  –

 .١٩٣٧أغسطس  ٥، ٧١، الجریدة الرسمیة العدد ١٩٣٧لسنة  ٥٨قانون العقوبات المصرى رقم  -

 ٢٠١٠یونیو سنة  ١٩مكرر فى  ٢٤الجریدة الرسمیة العدد  ،٢٠٠٣لسنة  ١٢قانون العمل رقم  - 

   .٤ص 

الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة بإصدار قانون  ١٩٦٨لسنة  ٢٥قانون الإصدار القانون رقم  - 

مكرر (  ١٩، الجریدة الرسمیة العدد ١٩٩٩لسنة  ١٨والقانون رقم  ١٩٩٢لسنة  ٢٣المعدل بالقانون 

 .١٩٩٩مایو سنة  ١٧أ ) فى 

لسنة  ١٢بتعدیل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم  ٢٠٠٨أ لسنة  ٢٦قانون رقم  - 

١٩٩٦.   

 ٢٤العدد  –فى شأن الأحوال المدنیة ونشر بالجریدة الرسمیة  ١٩٩٤لسنة  ١٤٣القانون رقم  - 

  .٢٠٠٨یونیه  ١٥[مكرر] فى 

 ١٣بتاریخ  ١٣٠ونشر بالجریدة الرسمیة فى العدد  ٢٠٠٤لسنة  ٢٧٢٢قرار وزیر العدل  رقم  - 

   .٢٠٠٤یونیو سنة 

ن  إعلان بعض محاضر تفتیش المحضرین بوزارة العدل  بشأ – ١٩٨٨لسنة  ١كتاب دورى رقم   - 

   التنفیذ.
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  المعاجم والقوامیس:

هــــ، ١٤٢٣المعجـــم الـــوجیز، مجمـــع اللغـــة العربیـــة، طبعـــة خاصـــة بـــوزارة التربیـــة والتعلـــیم، القـــاهرة،  -

  م.٢٠٠٢

لسـان العـرب، ابـن منظــور، العلامـة أبـو الفضــل جمـال الـدین محمـد بــن مكـرم، المجلـد الســابع، دار  -

  .٢٠٠٣صادر، بیروت، لبنان، 

)WEB SITESالمواقع الإلكترونیة على شبكة الإنترنت (

  المختصرات ةقائــم
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  ملخص الدراسة

 ٢٠٠٠لسنة  ١هدفت الدراسة نحو تعدیل قانون الأحوال الشخصیة المصرى رقم 

وتعدیلاته لتفادى الاشكالیات العالقة به مقارنة بین التشریع الوضعى والفقه الإسلامى بخصوص 

حقوق المرأة الإجرائیة فى مسائل الأحوال الشخصیة، ولتحقیق هذا الهدف انتمت الدراسة إلى نوع 

  لیلیة المقارنة. الدراسات التح

، وضعت لكى تفى بموضوع البحث، ثم اتبعت فصلینهذا وتتألف هذه الدراسة من  

لمناقشة نتائج البحث والتوصیات، ولقد تناولت فى الفصل الأول: دور مكاتب التسویة بمحاكم 

یابة الأسرة فى تسویة النزاعات قبل اللجوء للقضاء، الفصل الثانى: دور النیابة العامة بتشكیل ن

  شئون الأسرة. 

تناولت فى الفصل الأول دور مكاتب التسویة بمحاكم الأسرة فى تسویة النزاعات قبل 

؛ المبحث الأول:  دور مكاتب التسویة والنزاعات التى تختص مبحثیناللجوء للقضاء من خلال 

النیابة العامة دور  بها،  المبحث الثانى: تقییم دور مكاتب التسویة، كما تناولت فى الفصل الثانى:

حث؛ المبحث الأول: الدور الایجابى للنیابة العامة امبثلاثة بتشكیل نیابة شئون الأسرة، من خلال 

المبحث  المبحث الثانى: دور النیابة كخصم فى الدعوى. ،(الأعمال ذات الطبیعة القضائیة)

  الثالث: موقف الفقه الإسلامى من نیابة شئون الأسرة.

أهمیة وضرورة مراجعة المشرع المصرى وإجراء التعدیلات اللازمة على ثم انتهیت إلى 

قانون الأحوال الشخصیة المصرى  وقانون الطقل وما ینعكس على كیان الأسرة المصریة واستقرار 

  المراكز القانونیة بها.

  الكلمات الدالة:

محاكم  - ة شئون الأسرةنیاب - مكاتب التسویة –الأحوال الشخصیة –حقوق المرأة –الحمایة الإجرائیة

  الأسرة
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Study summary 

The role of settlement offices and the Family Affairs 
Prosecution in family courts a comparative study 

The study aimed to amend the Egyptian Personal Status Law 
No. 1 of 2000 and its amendments to avoid the problems related to it, 
comparing positive legislation and Islamic jurisprudence regarding 
women’s procedural rights in personal status matters. To achieve this 
goal, the study belonged to the type of comparative analytical studies. 
This study consists of two chapters, which were developed to meet the 
subject of the research, then followed to discuss the research results 
and recommendations. In the first chapter, I addressed: the role of 
settlement offices in family courts in settling disputes before resorting 
to the judiciary. The second chapter: the role of the Public Prosecution 
in forming the Family Affairs Prosecution. 

In the first chapter, I discussed the role of settlement offices in 
family courts in settling disputes before resorting to the judiciary 
through two sections: The first topic: The role of settlement offices 
and the disputes they specialize in. The second topic: Evaluating the 
role of settlement offices. In the second chapter, I also discussed: the 
role of the Public Prosecution in forming the Family Affairs 
Prosecution, through three sections: The first topic: The positive role 
of the Public Prosecution (actions of a judicial nature). The second 
topic: The role of the Public Prosecution as an adversary in the case. 
The third section: The position of Islamic jurisprudence on the Family 
Affairs Prosecution. 

Then I concluded with the importance and necessity of 
reviewing the Egyptian legislator and making the necessary 
amendments to the Egyptian Personal Status Law and the Child Law 
and their impact on the Egyptian family entity and the stability of its 
legal centers. 

Key words: 

Procedural protection - women's rights - personal status - settlement 
offices - family affairs prosecution - family courts 

  

 

 

  


